
 واطــــــــغي الأــــــــار ثليجــــــــــــة عمـــــــــــامعــج                                    
 كلية الحقوق و العلوم السياسية     

 ققسم الحقو      
 
 
 
 

 والاستثناءاتحرية المنافسة  مبدأ
 الواردة عليه

ــــــمذك     ـــــــإطرة في ــــ ــــ ــــ ارــ ـــمقتضي ــني اتــــ ـــ ـــ ـــــــــل شهــ ـــادة المــــ ــــ ـــــاستر فــ ــــــ ـــي قانـــ ـــــ ــــ ــون الأعمــ ـــــــ ـــــ  ال ـــ
 

   :لدكتورا شرافإ                                                    :                           الطالبة إعداد
 زبيري بن قويدر                                                                                   حدة تمزور

  
 

 لجنة المناقشة 
ـــــ.......رئيس............بلكعيبات مـراد .............: ............الدكتور - ــــ ــــــ ـــــــ ــــ  ا ــــ
ــمشرفا ومق..................زبيري بن قويدر.................: .........الدكتور -  ررا ـ
 ............عضوا مناقشا ........عبيدي محمـــد....................: .....الدكتور -

 
 
 
 
 
 
 

 

6201/7201 السنة الجامعية  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 .أمي حفظيا الله ورعاىا .......              إلى رمز العطاء 

 .أبي رحمو الله ............. إلى من بقي و يبقى حيا في قمبي 

 .إلى إخواني و أزواجيم و أبنائيم

 .إلى أخواتي و أزواجين و أبنائين

 .    إلى كل زملائي الذين تشاركت معيم دراسة ماستر قانون الأعمال

 

                                                                 حـــــــــــدة 

                                          

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 .أحمد الله أولا و أخيرا عمى توفيقي في إنجاز و تقديم ىذه المذكرة 

   :و أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدكتور 

 زبيري بن قويدر

 .الذي أشرف عمى توجييي و لم يبخل عمي بتقديم النصائح والإرشادات

 .فجزاه الله كل خير

   وأشكر كذلك أعضاء لجنة المناقشة الذين تشرفت بقبوليم مناقشة مذكرتي 

 والشكر موصول أيضا إلى كل أساتذة ماستر قانون الأعمال الذين رافقونا 

 .طيمة مشوارنا الدراسي 
 
 
 
 
 
 

 



 مقدمة
 

1 
 

 :مقدمـــــــــــة
نتيجة ظروف داخلية أفرزتها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول سنة        

و أخرى خارجية فرضتها العولمة والتطورات الاقتصادية العالمية إضافة إلى رغبة الجزائر في  1986
لموجه متبنية تهيئة مناخ ملائم للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، تخلت الجزائر عن الاقتصاد ا

 . 19961الاقتصاد الحر القائم على أساس مبدأ حرية التجارة و الصناعة الذي كرسه دستور 
و لا غرابة في الربط بين اقتصاد السوق و مبدأ حرية التجارة والصناعة ، إذ لا يمكن الحديث       

ت أخرى كحرية تداول عن اقتصاد السوق بدون مبدأ حرية التجارة والصناعة و ما ينتج عنه من حريا
الأموال و حق التملك و حرية التعاقد و حرية المنافسة ، هذه الأخيرة التي تقع على رأس جميع 
الحريات الاقتصادية و ذلك لأنها ضرورية للاقتصاد عموما بل لحركة الإنسان على الإطلاق باعتبارها 

 بينها الدستور الجزائري . قيمة حقوقية رديفة لحرية المبادرة التي تضمنتها الدساتير ومن
إن عمل المؤسسات في إطار منافسة حرة و نزيهة خير لا يمكن لأحد أن ينكره ، فالمؤسسات       

تقدم أفضل ما لديها عندما تعمل في نظام يشجع المبادرة وروح المشروع ويوفر سوق تسعى فيه هذه 
المؤسسات لجلب الزبائن بالطرق المشروعة دون أن تخل بنظام هذا السوق و دون أن تلحق الضرر 

 ببعضها البعض وهو الأمر الذي يحقق النماء و الرفاهية و التقدم .
و بما أن السوق الجزائرية تؤهل نفسها للاندماج في الاقتصاد العالمي على غرار الدول التي       

تحافظ على أسواقها ومنتجاتها ، كان لابد على المشرع الجزائري أن يتدخل بوضع و إصدار القوانين 
 كفيلة بذلك .والتنظيمات ال

الملغى الذي جمع بين قواعد  95/062لقد استهل المشرع الجزائري تنظيم المنافسة بالأمر رقم        
لتهذيب الممارسات الفردية للمتنافسين ، وقواعد لحسن سير الأسواق ، ليتم فيما بعد إلغاء بعض 

غاؤه بموجب القانون رقم المتعلق بالمنافسة و البعض الأخر تم إل 03/033أحكامه بموجب الأمر 

                                                             

، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  07/12/1996المؤرخ في  96/438_ الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1 
  . 08/12/1996الصادرة بتاريخ  ، 79، الجريدة الرسمية عدد  28/11/1996المصادق عليه في استفتاء 

 09/02/1995، الصادرة بتاريخ  09المتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد  25/01/1995_ المؤرخ في 2
  (.)الملغى

  .20/07/2003الصادرة بتاريخ ،  48المتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد  19/07/2003_ المؤرخ في 3



 مقدمة
 

2 
 

بذلك تم الفصل بين القواعد الناظمة للمنافسة و القواعد المتعلق بالممارسات التجارية،و  04/021
 الناظمة للممارسات التجارية .

حيث يقصد بالأولى القواعد التي تحمي آلية السوق الخاضع للمنافسة و ترمي إلى منع الإخلال       
د بالثانية الأحكام التي تحرص على نزاهة المنافسة واعتدالها وهي تعتبر بها أو الحد منها ، و يقص

المنافسة كحق وبالتالي تهتم أكثر بمنع الإفراط فيها مثل القواعد المتعلقة بمنع المنافسة غير المشروعة  
 والالتزام بعدم المنافسة و البيع بالخسارة ورفض البيع وتشويه السمعة .

ية المنافسة في التشريع الجزائري يتحدد من خلال تنظيم المنافسة بموجب إن تكريس مبدأ حر      
قانون المنافسة ، هذا القانون الذي يستثني من نطاق تطبيقه مجالات معينة لا تخضع للمنافسة 
وبالتالي لا يطبق عليها الحظر المنصوص عليه بخصوص بعض الممارسات المنافية للمنافسة ، وهذا 

ثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة ، فما يخرج من نطاق قانون المنافسة هو الأمر يشكل الاست
 استثناء على مبدأ حرية المنافسة .

تبدو أهمية هذه الدراسة واضحة بالنظر إلى ما يخلفه الصراع التنافسي من أثر على السوق في       
إلى المنظمة العالمية للتجارة حتى تندمج مرحلة تعمل فيها الدولة على تهيئة المناخ الملائم للانضمام 

في السوق العالمية ، مع تحقيق موازنة تنظيم السوق و إشباع احتياجات المستهلك لتحقيق السلم 
 المدني ، فكل يصب في النهاية في ذات المسلك و هو رفاهية المواطن والحفاظ على أمنه .

لى موضوع المنافسة، باعتباره موضوع حيوي إضافة إلى أنه دفعتنا رغبة شخصية في الإطلاع ع     
 يمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية ، وباعتباره كذلك مجال خصب للدراسة القانونية والاقتصادية. 

كما أن الرغبة في إثراء موضوع الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة و كذا مجال تطبيق      
قانون المنافسة ، كانت دافعا قويا لنا لاختيار البحث في هذا الموضوع ، حيث يعاني هذا الموضوع 

 من قلة الدراسات الخاصة به في التشريع الجزائري .
ره من بعض الصعوبات ، كندرة المؤلفات الجزائرية التي تهتم بموضوع ولا يخلو الموضوع كغي    

المنافسة في التشريع الجزائري كما أشرنا ، و عدم توفر المراجع المتخصصة في موضوع المنافسة 
 بصفة عامة على مستوى المكتبات .

                                                             

  .27/06/2004الصادرة بتاريخ ، 41،الجريدة الرسمية عدد بالممارسات التجارية المتعلق23/06/2004_المؤرخ في1
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تشريع الجزائري وذلك و بالنسبة لمحددات هذه الدراسة ، فنشير إلى أنه ستكون هذه الدراسة في ال      
من خلال قانون المنافسة الجزائري والقوانين المعدلة له مع تدعيم ذلك بأحكام القانون الذي يحدد 
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية باعتباره ينطوي على قواعد حماية المؤسسة من الممارسات 

 غير النزيهة التي تأثر على حرية المنافسة .  
المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة إلى ضبط السوق و حمايته من الممارسات  يسعى      

المخلة بمبدأ حرية المنافسة عن طريق وضع شروط تحد من حرية المتنافسين بغرض تنظيم المنافسة 
لا تقييدها و الذي يعد في حد ذاته تكريس للمنافسة ، و في سبيل تقييم هذه المنظومة القانونية من 

 يث مدى تكريسها لمبدأ حرية المنافسة نطرح الإشكالية التالية :ح
 ما هو مضمون مبدأ حرية المنافسة و ما هي الاستثناءات الواردة عليه ؟      

للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف العوامل و التطورات التي تم       
من خلالها تكريس مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري ، بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي 

ى مبدأ تقتضيه دراسة و تحليل النصوص القانونية ، و ذلك وفق خطة تتكون من فصلين ، نتطرق إل
حرية المنافسة في التشريع الجزائري و ذلك من خلال مبحثين اثنين يكون المبحث الأول كمدخل 
للموضوع نعرف من خلاله مبدأ حرية المنافسة و المبادئ التي تحكم حرية المنافسة في التشريع 

سة في التشريع الواردة على مبدأ حرية المناف ثم نتطرق إلى الاستثناءات  )الفصل الأول(الجزائري  
الجزائري و ذلك من خلال مبحثين اثنين يتعلقان بالاستثناءات الواردة في قانون المنافسة وهي تنقسم 
إلى نوعين رئيسيين نتطرق من خلال المبحث الأول إلى الاستثناء الأول و هو الاستثناء المتعلق 

تثناء المتعلق بالنصوص التشريعية الاسإلى رق فيه طالمبحث الثاني فنت ابالمجال بالمصلحة العامة أم
 . الفصل الثاني( ) والتنظيمية 
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 الفصل الأول : مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري 
 

تعد حرية المنافسة من المبادئ الضرورية لكل الأنظمة الاقتصادية إن لم نقل أنها من أكثر        
مبادئ الاقتصاد الحر نفعا ، باعتبارها وسيلة للتفوق في مجالات النشاط الاقتصادي ، وباعتبارها تفتح 

 زاولة أنشطتهم.المجال للمبادرة الفردية التي تسمح للفاعلين في الحياة الاقتصادية من حرية م
و باعتبار أن الجزائر تبنت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية في محاولة منها للتأقلم      

يجاد الآليات الكفيلة التي تمكن من الانتقال من الاقتصاد  مع التحولات الاقتصادية والعالمية ، وا 
ة على الساحة الاقتصادية الجزائرية من الموجه إلى اقتصاد السوق ، تم إدخال مفهوم المنافسة الحر 

خلال تكييف المنظومة القانونية وفق متطلبات هذا الاقتصاد و فتح المجال أمام القطاع الخاص 
 ليعمل إلى جنب القطاع العام .

و قد تم تجسيد هذه الإصلاحات من خلال نصوص قانونية تعمل على إرساء مبدأ حرية الأسعار      
 . و حماية المنافسة 

حيث كرس المشرع الجزائري في الباب الأول من القانون الناظم للمنافسة مبدأ حرية الأسعار       
باعتباره أساس للمنافسة في كل اقتصاد يقوم على الحرية الاقتصادية ، وفي سبيل ضمان فعالية 

ماية النصوص المتعلقة بتنظيم المنافسة نص على آليات تطبيق أحكامه فحدد الهيئة المكلفة بح
المنافسة مع الاحتفاظ بدور القضاء بمتابعة ومراقبة ما يخل بهذه المنافسة من ممارسات غير شرعية 

 تلحق الضرر بالمؤسسات الأخرى وتأثر على نشاطها في السوق.
لذلك لابد من التطرق لتطور النظام الاقتصادي الجزائري للتعرف على المراحل التي نشأ و تطور      

لمنافسة في التشريع الجزائري ودراسة المبادئ التي كرسها هذا القانون لضمان منافسة عبرها قانون ا
 حرة ، وقبل هذا و ذاك لا يستقيم الموضوع و لا يكتمل دون أن نضبط مفهوم مصطلح منافسة .

ثم نتطرق إلى حرية الأول (، )المبحث  إلى الإطار المفاهيمي للمنافسة الحرةوعليه سنتطرق      
 . )المبحث الثاني(المنافسة من حيث المبادئ التي تحكمها 
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  الإطار المفاهيمي للمنافسة الحرةالمبحث الأول : 
إن المنافسة لا يقتصر دورها على تحقيق المصلحة الفردية للأشخاص و إنما هي نظام         

ور وجود رفاهية اقتصادية دون وجود منافسة متكامل لبلوغ الرقي الاقتصادي والاجتماعي ، فلا نتص
بين الفاعلين في السوق من أجل تطوير طرق و وسائل الإنتاج و تقديم منتوجات و خدمات بأفضل 
جودة وأدنى سعر مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني و على المجتمع ككل، لذلك تركز كل دول 

بني سياسة المنافسة الحرة للاستفادة من نفعها على العالم بما فيها الجزائر في اقتصادياتها على ت
الاقتصاد ، مع سن قواعد قانونية تركز على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة 

 الخاصة للمؤسسات.
، و ما هي القواعد التي سنها المشرع الجزائري ( الأولالمطلب  )فما هو مفهوم المنافسة الحرة ؟       

 .)المطلب الثاني( لتنظيم هذه المنافسة ؟

 المطلب الأول : مفهوم المنافسة الحرة 
توصل فقهاء القانون إلى أن حرية المنافسة وحرية الصناعة والتجارة صنوان لا ينفصمان ، لكن      

و رغم ذلك لكل منهما مفهوم  مختلف عن الأخر ، فإذا كانت حرية الصناعة والتجارة تعني  حرية 
 مؤسسات في ممارسة أنواع التجارة والصناعة دون قيد عليها ، فإن للمنافسة مفهوم مختلف تماما .ال

اهتم كل من فقهاء الاقتصاد و القانون بالبحث في المنافسة مصطلح اقتصادي و قانوني ، إن     
كما قام فقهاء الاقتصاد بالبحث  ، )الفرع الأول(لهمختلفة كثيرة و  اريفتع مفهومه مما أدى إلى وضع 

 .(الثاني الفرع)في أنواع المنافسة فصنفوها بالنظر إلى الخصائص المميزة لكل صنف إلى عدة أنواع 

 الفرع الأول : تعريف المنافسة 
قبل أن نتطرق إلى التعريفات التي وضعها فقهاء الاقتصاد و القانون للمنافسة ، نقوم بتوضيح      

، ليأتي في الأخير تعريفها  ثانيا((، ثم نتطرق إلى تعريفها في الفقه الإسلامي ) أولا) معناها اللغوي 
 ( . )ثالثاالاقتصادي والقانوني 

  المعنى اللغوي للمنافسة أولا : 
المنافسة نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفوق ، فيقال تنافس القوم في كذا أي     

 صار مرغوبا  يقال ) نَفَسَ ( الشيء أيو  تسابقوا فيه و تباروا دون أن يلحق بعضهم الضرر ببعض ،
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المنافسة هي الكفاح  و بمعنى أخر، إذا رغب فيه على وجه المباراة مُنَافَسَةً (  )و) نَافَسَ( في الشيء
 .1بين الأقران أو النظراء من أجل الحصول على المنافع 

 لمقابلة لكلمة منافسة في اللغة العربية مشتقة من المصطلح اللاتينيا  concerrenceكلمة     
comladere الذي يعنيjouer ensemble   2الذي يعني اللعب جماعة . 

فالمنافسة إذا يدور معناها لغة بين الرغبة في الشيء والتسابق إليه ، ببذل الجهد من أجل بلوغ      
مركز أعلى ، و هي لا يتصور قيامها إلا بين طرفين يسعى كل منهما إلى التفوق على الطرف 

 الأخر.

 ثانيا : تعريف المنافسة في الفقه الإسلامي 
 الشرعي لها  المعنىها الرغبة و حب الانفراد بالشيء هو نفسه اللغوي للمنافسة كون المعنى     

وقوله ،فليرغب الراغبون  أي 3" وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ المُتَنَافِسُونْ "قوله تعالى : ويظهر ذلك من خلال 
مَنْ كَاْنَ قَبْلَكُمْ فَتَتَنَافَسُوْهَا أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَىْ سلم : " صلى الله عليه و 

  أي ترغبون فيها  كما رغبوا . 4"كَمَا تَنَافَسُوهَا
إلا أنها تكون  فالمنافسة من الأمور المستحبة المندوب إليها إذا كانت في الخير و طرق البر ،    

 .5الناسلو على مذمومة ومنهي عنها إذا كان القصد منها الرغبة في الدنيا و طلب الفخر و الع
يدعو الإسلام إلى نظام منافسة اقتصادية بناءة تنصب على التسابق في إجادة العمل و جودة    

المنتجات، و يوجب أن تكون هذه المنافسة خيرة تدار برفق في إطار الأخلاق والسلوك القويم تنأى بها 

                                                             

للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية ، بدون _ معين فندي الشناق ، الاحتكار و الممارسات المقيدة 1
  . 25، ص  2010طبعة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، الأردن ، 

_ شفار نبية ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 2
  .14، ص  2012/2013عة وهران ، القانون الخاص ، جام

  . 26_ سورة المطففين الآية رقم 3
_ الحديث رواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عمرو بن عوف " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة 4

مذي ، دار إحياء ه ، سند التر  1408، دار بن كثير و اليمامة ، بن الجراح إلى البحرين ..." ، انظر صحيح البخاري 
  . 18438رقم  9/109التراث ، و قال حديث حسن صحيح ، السنن الكبرى للبيهقي 

_ حسن محمد محمد بودي ،حرية المنافسة التجارية و ضرورة حمايتها من الممارسات الاحتكارية،دراسة فقهية مقارنة  5
 . 10، ص  2015بدون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 
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يه من السوق بشتى الطرق ليستأثر عن الكيد للغير و تعمد إيذائه ، فالمنافس الذي يحاول إخراج منافس
 .1وحده بمغانمها يرتكب أمرا لا يرضاه الإسلام 

  التعريف الاقتصادي و القانوني للمنافسة ثالثا : 
فقهاء  اهتم كل من إن المنافسة كما اشرنا سابقا ، مصطلح اقتصادي و قانوني أيضا ،       

بالبحث في مفهومه مما نتج عنه وضع تعريفات كثيرة ومختلفة سنتطرق للبعض  الاقتصاد  القانون 
  منها في الأتي :

 للمنافسة : تعريف فقهاء الاقتصاد ( أ
تعدد المسوقين و تنافسهم لكسب الزبائن : " عرف بعض فقهاء الاقتصاد المنافسة ، على أنها      

بالاعتماد على أساليب اقتصادية مختلفة كالأسعار ، الجودة ، المواصفات ، توقيت البيع ، أسلوب 
نظام من العلاقات الاقتصادية : "  أنها، و البعض الأخر عرفها على "الخدمة بعد البيع وغيرها 

وكل منهم يتصرف مستقلا عن الآخر لبلوغ أقصى  ينطوي على عدد كبير من البائعين والمشترين ،
ربح ممكن ، بحيث تخضع الأسعار في هذا النظام لتفاعل قوى اقتصادية متحررة من أي قيد يفرض 

 .2"عليها، ممثلة في قوى العرض و الطلب 

 : تعريف فقهاء القانون للمنافسة  (ب
سة ، رغم أنه يدور حولها و يحدد شروطها لم يعرف المشرع الجزائري المنافسة في قانون المناف       

 و مبادئها ، شأنه شأن القوانين المقارنة جميعها تقريبا ، لم تقدم تعريفا محددا لكلمة "منافسة".
قد أغنوا المكتبة القانونية بتعاريف  –على خلاف المشرعين  –في حين نجد أن فقهاء القانون       

ة على أنها " تلك الوضعية التي يكون فيها المتعاملون متعددة ومتنوعة فمنهم من عرف المنافس
الاقتصاديون أحرارا لعرض بضائعهم و خدماتهم في السوق ، واختيار المتعاملين الذين يحصلون إلى 

رف طون في تنافس لكي يتم تفضيلهم من جانبهم على سلع و خدمات و بالتالي يكون العارض
بينما يعرفها آخرون  ،3لوصول إلى العروض المحدودة " المستهلكين و هؤلاء الآخرون في تنافس ل

                                                             

 . 13محمد محمد بودي ، المرجع السابق ، ص _ حسن 1
  .14_ شفار نبية ، المرجع السابق ، ص 2
ص  2015، نية للحرية التنافسية في الجزائر،الطبعة الثانية ، دار هومة ،الجزائر_ تيورسي محمد ، الضوابط القانو 3

34 ،35.  
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أنها : " تزاحم التجار أو الصناع على ترويج أكبر قدر ممكن من منتجاتهم أو خدماتهم من على 
 .1خلال جذب أكبر عدد ممكن من العملاء " 

الفقهاء للمنافسة ، إلا أنهم يجمعون على أنها حق  تعاريفلكن ، ومهما تعددت و تضاربت      
كما يجمعون على أن طبيعي للفرد و الشخص المعنوي على السواء ، يحميه قانون له قواعده الآمرة ، 

نما المعول عليه هو ، الآثار التي ترتبها على الأداء حفي ليست المنافسة   د ذاتها المنفعة المرجوة ، وا 
 .2الإنتاج ، تقديم أسعار تنافسيةتكاليف تحسين المنتج ، خفض  خاصة في :و الممثلة  الاقتصادي

 الفرع الثاني : أنواع المنافسة 
نه إقانونية ، ف للتعريف بمسألة بالأبحاث الاقتصادية  ون قد يستعين فقهاء القانون انطلاقا من أن     

الاقتصاد لأنواع المنافسة حيث في مسألة البحث في أنواع المنافسة يقتضي الرجوع إلى تصنيف علماء 
إلى عدة أنواع ، تجمل في النهاية في نوعين متمايزين هما : المنافسة نجد أنهم قد قاموا بتصنيفها 

 . (ثانيا) الكاملةغير ، و المنافسة (أولا)الكاملة أو التامة 

 (البحتة )أولا : المنافسة الكاملة 
 من خلال التطرق لهذه الخصائص التي تتصف بها فيما يلي :  المنافسة الكاملة  يمكن تعريف     
وجود عدد كبير من البائعين أو المشترين للسلعة أو الخدمة ، بحيث لا يؤثر بقاء أو انسحاب أي  (أ

 . 3منهم على السوق 
تجانس السلع و الخدمات بحيث يستطيع المستهلك أن يشتري أي سلعة من أي منتج بدون أن  (ب

 .4فارق بين السلعتينيشعر بأي 
 المنتج في الدخول أو الخروج من السوق  خروج من السوق ، وحرية عدم وجود عوائق دخول أو (ج

إلى انتقال عناصر الإنتاج من سلعة إلى أخرى و من منطقة جغرافية وتعني هذه الخاصية سهولة 
 . 5أخرى 

                                                             

  . 25_ معين فندي الشناق ، المرجع السابق ، ص 1
  . 36المرجع السابق ، ص _ تيورسي محمد ، 2
 النهضة العربية  رروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، بدون طبعة ، داالحق في المنافسة المش_أحمد محمد محرز ،3

 . 24، ص  1994 مصر،
  .17شفار نبية ، المرجع السابق ، ص _4
  .32_معين فندي الشناق ، المرجع السابق ،  ص 5
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إمكانية الحصول على المعلومات و توافر البيانات المتعلقة بالسلعة ، وكذلك توافر المعلومات  (د
الأساسية عن السوق ، و ذلك ليتمكن المستهلك و المنتج من دراسة البيانات و المعلومات ويتخذ 

 .1القرار السليم بتحديد الكمية التي يرغب في بيعها أو شرائها و الأسعار المقبولة لديه 
من خلال استعراض خصائص المنافسة الكاملة نلاحظ أنه من الصعب تصور وجود سوق على      

 أرض الواقع تنطبق عليها جميع شروط المنافسة الكاملة .

 ثانيا : المنافسة غير الكاملة 
 و هيمن خلال تسميتها نستنتج أنها ، الوضعية التي تتخلف فيها أحد شروط المنافسة الكاملة ،     

النوع الأول يعرف باحتكار القلة ، والنوع الثاني يطلق عليه المنافسة بدورها تصنف إلى نوعين 
تكار التام و ذلك للتداخل هاذين النوعين ينبغي أولا بيان المقصود بالاحمفهوم الاحتكارية ، ولتوضيح 

   بين هاذين النوعين من المنافسة .بينه و 

 أ( الاحتكار التام 
مجموعة من الشركات على حصة ضخمة من إنتاج سوق  وأالاحتكار التام هو سيطرة شركة     

تكون لها بدائل أخرى  الخدمة فريدة و متميزة بحيث لا وو تكون هذه السلعة أ ،سلعة أو خدمة معينة 
ن على إجمالي إنتاج السوق و من ثم تزيد أرباحها مهذه الشركة أو الشركات  مما يؤدي إلى سيطرة 
 . 2زيادة السعر و خلال تخفيض الإنتاج 

الذي تنظمه منظم هو و الاحتكار التام  نوعان : احتكار منظم و احتكار طبيعي ، فالاحتكار ال    
الحكومة في شكل امتياز عام أو تراخيص حكومية ، والاحتكار الطبيعي هو الذي ينشأ دون تدخل 

 .3حكومي بسبب تفوق شركة ما على منافسيها 
و إلى جانب احتكار البيع يوجد احتكار الشراء ، حيث يكون الطلب الكلي للسلعة أو الخدمة في     

قبضة مشتري وحيد ، وفي حالة وجود محتكر وحيد في الشراء مقابل محتكر وحيد في البيع يسمى هذا 
 .4بالاحتكار التبادلي 

                                                             

  . 26أحمد محمد محرز ، المرجع السابق ، ص _1
 الإسكندرية_ أمل محمود شلبي ، التنظيم القانوني للمنافسة ، دراسة مقارنة ، بدون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث 2

  .09، ص  2008مصر ، 
  . 12_ أمل محمود شلبي ، نفس المرجع ، ص  3
  .20_ شفار نبية ، المرجع السابق ، ص 4
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 ب(احتكار القلة :
ر هو وجود عدد قليل من المؤسسات التي تتحكم بسعر الاحتكاالنوع من هذا  سمامما يوحيه      

أو بعبارة أخرى وجود عدد قليل من المؤسسات التي تستأثر سلعة ما نتيجة احتكار سوق هذه السلعة ، 
فيما بينها على الجزء الجوهري أو الأعظم من السوق بينما تتقاسم بقية المؤسسات التي تمارس نشاطها 

ثانوي منه، وعادة ما تقوم منشاَت صناعة احتكار القلة بإنتاج و بيع سلع في ذات السوق على الجزء ال
 .1إلا أنها تعتبر بدائل جيدة لبعضها البعض  منتجات هذه المنشاَت رغم تباين، و متنوعة ومتباينة 

 ج(المنافسة الاحتكارية :
تقع المنافسة الاحتكارية بين المنافسة الكاملة و الاحتكار التام ، حيث يتضح من التسمية أن       

المنافسة الاحتكارية هي خليط من المنافسة الكاملة و الاحتكار التام و يمكن توضيح معناها من خلال 
 خصائصها التالية :

قل مما هي عليه في سوق المنافسة أسسات التي تعمل في السوق ، ولكن ( تعدد المشروعات و المؤ 1
الكاملة ، مما يعني أن حصة كل مؤسسة في السوق هي حصة صغيرة نسبيا ، وبالتالي لا تستطيع 

 .2مؤسسة أن تأثر على سوق السلعة
عدم التجانس في السلع التي تنتجها المؤسسات في السوق وهذا يشكل إخلالا رئيسيا في التمايز و  (2

الكاملة حيث تنتج جميع المؤسسات في ذلك السوق سلعا متجانسة تماما على خلاف سوق المنافسة 
الأمر هنا ، وذلك عن طريق جعل سلعة تبدو مختلفة ومتميزة في نظر المستهلين مما يتيح للمؤسسة 

، كما أن وجود عدد كبير من المؤسسات التي تنتج  إمكانية رفع سعر سلعتها دون أن تفقد زبائنها
تنوعة من السلع يتيح للمستهلك مجموعة أكبر من الخيارات الاستهلاكية وهو أمر مرغوب تشكيلة م

 .3فيه
سهولة الدخول إلى السوق و الخروج منه ، فليس هناك عوائق دخول رئيسية ، وهنا تتشابه  (3

 . 4المنافسة الاحتكارية مع المنافسة الكاملة 

                                                             

  .36فندي الشناق ، المرجع السابق ، ص  _ معين1
  .35_ معين فندي الشناق ، نفس المرجع ، ص 2
  .21_شفار نبية ، المرجع السابق ، ص 3
  _ شفار نبية ، نفس المرجع ، نفس الصفحة.4
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هر أن نظام المنافسة غير الكاملة  هو النظام السائد و من خلال استعراض أنواع المنافسة ، يظ       
اليوم في الدول التي يقوم اقتصادها على مبدأ حرية المنافسة ، وهذا ما يظهر من خلال قوانين 

 المنافسة ، التي تعمل على حماية المنافسة من كل أشكال الاحتكار .
إلى القواعد التي تنظم المنافسة في بعد تعريف المنافسة وتحديد أنواعها ، لابد أن نتطرق       

 التشريع الجزائري .

 المطلب الثاني : القواعد الناظمة للمنافسة في التشريع الجزائري 
قامت الجزائر في إطار التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق بمجموعة من       

تفسح يه الدولة بدور الحارس و تقوم  فحر لسير الحسن لاقتصاد ضمان اترمي إلى الإصلاحات  التي 
قوانين و تنظيمات تشجع إقامة المؤسسات  هذه الإصلاحات بسن، تجسدت للحرية الفردية فيه المجال 

  .ين قانون المنافسة و من هذه القوانالسوق و تسهل عمليتي الدخول والخروج من و إلى 
(  ولالأ فرع ال) لقد نشأ قانون المنافسة الجزائري و تطور عبر مراحل عديدة سنتطرق لها في       

سنتطرق في سبيل  -و باعتبار أن أي قانون يعرف من غاياته و المجال الذي يطبق فيه -كما أننا 
 (.يثانالفرع الفي ) التعريف بقانون المنافسة الجزائري إلى غاياته ونطاق تطبيقه 

 لفرع الأول : نشأة و تطور قانون المنافسة ا
بالموازاة مع  بروز قانون ينظم المنافسة في الجزائر، تمتل عديدة مهدت كانت هناك إرهاصات       

اختلف دور كل من القطاع العام و الخاص في  حيثالتغيرات التي شهدها الاقتصاد الجزائري ، 
النشاط الاقتصادي تبعا للظروف السائدة في فترة الستينات و السبعينات ، ثم مرحلة الانفتاح 

 الاقتصادي ، و أخيرا مرحلة الإصلاح الاقتصادي .
 و عليه يمكن تتبع مسار بروز قانون المنافسة في الجزائر من خلال هذه المراحل.       

 لا : فترة الستينات و السبعيناتأو 
بإعادة بناء الاقتصاد و ترجم ذلك في شكل نظام التسيير الموجه الدولة في بداية الاستقلال اهتمت     

للتجارة الذي بدأت أسسه ترسى تدريجيا ، ليتطور من رقابة بسيطة للمبادلات إلى تأميم حقيقي لها 
الات كانت الدولة تتبع سياسة التدخل المباشر في التسيير والأمر لا يتعلق بالتجارة فقط ففي كل المج

، و في فترة السبعينات اعتمدت الدولة أسلوب التخطيط لتحقيق التنمية 1والاحتكار للأنشطة الاقتصادية

                                                             

  .87،  86_ تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص 1
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 ( ، و المخططان الرباعيان الأول1967،1969الشاملة ، وتجسد ذلك من خلال المخطط الثلاثي )
الحمائية للدولة  تتنافى و ( وهذا الأمر أضفى نوع من الممارسة الاحتكارية 1970،1977والثاني ) 

 .1وبالتالي لا يمكن الحديث عن قانون ينظم المنافسة في هذه الفترة   مع مبدأ المنافسة
 ثانيا : مرحلة المراجعة و التمهيد لاقتصاد السوق : 

دية ترجع جذورها إلى أزمة انخفاض أسعار ابتدءا من الثمانينات ، عرفت الجزائر أزمة اقتصا       
و تزامن ذلك مع تطورات اقتصادية عالمية أصبحت تضغط على الاقتصاد  ، 1986البترول سنة 

الجزائري و تدفعه إلى ضرورة التفاعل مع الاقتصاد العالمي ، كل ذلك أدى إلى تغيير الدولة لسياستها 
و التسيير و احتكار الأنشطة  التدخل المباشر لتدريجي عن سياسةالاقتصادية ، فبدأ التراجع ا

هذا الشأن  و في ،2الاقتصادية  ، وفي المقابل تحرير المبادرات الفردية و تشجيع روح المشروع 
الخاص بالقانون  88/013صدرت عدة نصوص لإرساء الإطار القانوني لاقتصاد السوق أبرزها قانون 

التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، وما تلاه بعد ذلك من تشريعات سواء في الميدان التجاري 
يعد حسب البعض أول قانون اهتم المتعلق بتحرير الأسعار و الذي  89/124قانون ، و الصناعي  أو

ام أكثر حرية ، مع التأكيد في سعار الموجه إلى نظمن نظام الأبحرية المنافسة حيث كرس الانتقال 
 .   5نها أن تعيق أو تضيق من المنافسة أحظر جميع التصرفات التي من ش لىعبعض مواده 

 و ميلاد قانون المنافسة :  اقتصاد السوق  نظام ثالثا : استكمال بناء
في سياق إرساء الإطار القانوني للاقتصاد السوق ، كان لزاما على الدولة إيجاد ميكانزمات       

واليات مناسبة لحماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية في ظل الاقتصاد الحر، و هو ما تحقق 
 المتعلق بالمنافسة  95/06المصادقة على مشروع قانون جديد تضمنه الأمر فعلا ، حيث تمت 

                                                             

الممارسات الاحتكارية في ظل اقتصاد السوق ،حالة _ منصوري الزين ، دور الدولة في تنظيم المنافسة و منع 1
  .310، ص  2004، جوان  21الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية ، عدد 

 .88_ تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص 2
و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  12/01/1988المؤرخ في  88/01_ القانون رقم 3

 )الملغى (. 14/01/1988الصادرة بتاريخ  02يدة الرسمية عدد الجر 
، الصادرة بتاريخ  29المتعلق بالأسعار ، الجريدة الرسمية عدد  05/07/1989المؤرخ في  89/12_ القانون رقم 4

 )الملغى ( .19/07/1989
ع الوجهة الاقتصادية ، حول زبيري بن قويدر ، مظاهر الارتباك في اعتماد النصوص القانونية و عدم تماشيها م_ 5

أسس صناعة التشريع في ظل الحكم الراشد بين تحديات المرحلة و تطلعات التنمية ، مداخلة للملتقى الدولي الأول  
  .6جامعة زيان عاشور ، ص 
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من خلال إتاحة فرصة ممارسة   الذي جاء لإرساء حرية المنافسة وتكريس مبادئهاو السالف الذكر 
وقد جمع هذا القانون بين قواعد  النشاط الاقتصادي لأكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين

 .1 تنظيم المنافسة وقواعد الممارسات التجارية
و بالرغم من أهمية هذا الأمر باعتباره اللبنة الأساسية  في وضع أسس قانون المنافسة ، إلا أن      

الذي  19892أساسه القانوني لم يكن بالصراحة و الوضوح التي جاء عليهما ، ذلك أن دستور سنة  
 .49دته اكتفى فقط بالنص على مبدأ الملكية الخاصة  في ما 95/06نشأ في ظله القانون رقم 

، أدرك المشرع أهمية تكريس و إعمال مبدأ حرية التجارة والصناعة 1996 دستورغير أنه في      
" حرية التجارة والصناعة على أن :  37مادته فنص في ،  حرية المنافسةفي التعبير عن مبدأ 

لتنص على أن  20163من دستور  43هذه المادة بموجب المادة و قد تم مراجعة ، ..." مضمونة
 . " ...التجارة معترف بها  حرية الاستثمار و"

صدر في ظل دستور لم يقر بعد حرية الصناعة أنه  95/06يعاب على الأمر رقم و بذلك       
هذه الأهمية في تحديد الاتجاه الاقتصادي أن دستوري ب لا ينبغي لمبدأ، و العلة تكمن في أنه والتجارة 

سات تشريعية بل أن يكون هو المنطلق لها ، فإعمالا لمبدأ دستورية القوانين يكون مجرد تكريس لممار 
 .4تصدر تلك التشريعات استجابة لهذا الخيار أو ذاك 

 ااستبدالهو  ء جزء من أحكامهإلغا تم ، 95/06و بعدما تبين بعض النقص في أحكام الأمر رقم      
المتعلق بالمنافسة السالف الذكر و استمر العمل بالأحكام المتبقية إلى غاية إلغائها  03/03بالأمر

الممارسات التجارية السالف الذكر، و بذلك  المتعلق بالقواعد المطبقة على 04/02القانون رقم بموجب 
ازي مع هذا تم الفصل بين القواعد المتعلقة بالمنافسة و قواعد الممارسات التجارية ، كما صدر بالتو 

 . المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية 5 04/08القانون رقم القانون 
                                                             

  .311،312_ منصوري الزين ، المرجع السابق ، ص 1
المتعلق بنشر نص تعديل الدستور  28/02/1989المؤرخ في  89/18_ الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2

  . 01/03/1989الصادرة بتاريخ  09، الجريدة الرسمية عدد  23/02/1989الموافق عليه باستفتاء 
، يتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية  06/03/2016المؤرخ في  16/01_ الصادر بموجب القانون رقم 3

  .07/03/2016الصادرة بتاريخ  14عدد 
  . 8،  7_ زبيري بن قويدر ، المرجع السابق ، ص 4
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، الجريدة الرسمية عدد  14/08/2004المؤرخ في  04/08_ القانون رقم 5

، الجريدة  13/07/2013المؤرخ في  13/06المعدل والمتمم بموجب القانون  14/08/2004الصادرة بتاريخ  52
  .13/07/2013، الصادرة بتاريخ  39د الرسمية عد
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و تحيينا للنصوص التشريعية المطبقة على المنافسة ، وبغرض جعلها أكثر فعالية و مطابقة       
التعديل الجديد بمقتضى  صدرلمتطلبات السوق الوطنية و كذا التشريعات الدولية المتعلقة بالمنافسة ، 

 .08/121القانون رقم 
بالخصوص ممارسات  تماشيا مع مهمة التصحيحات التي يقتضيها اختلال ضوابط السوق وو      

المضاربة في الأسعار على حساب المستهلكين  جاءت المبادرة التشريعية الرامية إلى تقويم الوضع 
يخص المواد ي مجال تحديد الأسعار لاسيما في ما وتعميم تدخلات الدولة و جعلها أكثر فعالية ف

المعدل و المتمم للأمر   10/053، صدر القانون رقم 2الخدمات الضرورية و ذات الاستهلاك الواسع و 
الذي يعدل و يتمم القانون رقم  10/064المتعلق بالمنافسة ، و بنفس التاريخ صدر القانون رقم 

 .و هما قانونان يكملان بعضهما البعض الممارسات التجارية  ىالخاص بالقواعد المطبقة عل 04/02
و هكذا نشأ قانون ينظم المنافسة في الجزائر هدفه المباشر الحفاظ على شروط المنافسة ، لكن      

 ذلك لا يمنع من وجود غايات غير مباشرة يرمي إلي تحقيقها و هو ما سنتطرق له في التالي .

 اق تطبيق قانون المنافسة الفرع الثاني : غايات و نط
إلى في هذا الفرع سنتطرق ، بعدما تعرفنا على مراحل نشأة و تطور قانون المنافسة في الجزائر     
نه من المهم جدا للإحاطة بأي قانون تحديد أكما ،  أولا() التي يرمي إليها هذا القانون غايات ال

 .)ثانيا ( و هذا ما سنتطرق له  المجالات التي يحكما

 أولا : غايات قانون المنافسة 
إذا كانت قواعد المنافسة تهدف أساسا إلى حماية المنافسة ، فهي في الوقت ذاته تحرص على       

 حماية مصالح المتنافسين أنفسهم ، من جهة ، و مصالح المستهلك ، من جهة أخرى .
 

                                                             

الصادرة 36، الجريدة الرسمية عدد  03/03يعدل ويتمم الأمر   25/06/2008المؤرخ في  08/12_ القانون رقم 1
  .02/07/2008بتاريخ 

  .106_ تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص 2
الصادرة  46، الجريدة الرسمية عدد 03/03يعدل ويتمم الأمر  15/10/2010المؤرخ في  10/05_ القانون رقم 3

  .18/08/2010بتاريخ 
 46، الجريدة الرسمية عدد  04/02يعدل ويتمم القانون رقم  15/08/2010المؤرخ في  10/06_ القانون رقم 4

 .18/08/2010الصادرة بتاريخ 
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 حماية المنافسة : (أ
و ذلك  تهدف قواعد المنافسة إلى ضمان السير الحسن للسوق و تحقيق الفعالية الاقتصادية ،      

المساس بهاتين الغايتين اللتان توصلان بدورهما إلى غاية نها أمن خلال حظر الممارسات التي من ش
 . 1 كبر تتمثل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد على وجه الخصوصأ
و في هذا الصدد يجب التمييز بين قواعد المنافسة باعتبارها القواعد التي تهدف إلى تنظيم      

المنافسة و التي تشكل النظام القانوني الذي يضبط الممارسات و المعاملات في ظل نظام السوق 
د المتعلقة ويكفل إتاحة المناخ السليم للمنافسة الحرة بين المتعاملين في تلك السوق ، و بين القواع

بنزاهة الممارسات التجارية و التي تطبق على العلاقات الفردية بين المؤسسات لحمايتها من 
 .2الممارسات غير النزيهة 

  حماية المتنافسين أنفسهم :( ب
إن حماية السوق ، كهدف أسمي تتوخاه قواعد المنافسة ، تحمل في طياتها أهدافا أخرى متفرعة      

عنها و مكملة لها ، تتمثل خاصة في حماية المتعاملين الاقتصاديين من تصرفات منافسيهم غير 
حماية هياكل السوق ، نجدها مبنية أيضا على معاقبة المشروعة ، فكل قاعدة يكون ظاهرها 

ن البعض يعتبر أن في هذه ، هذا ، وا  التي ترتكبها مؤسسة اتجاه أخرى كيات غير المشروعة السلو 
الحماية نوع من الشخصانية لقواعد قانون المنافسة حيث يوجد نوع من الميل إلى الطرف الضعيف 

 .  3على حساب الآخر 

  حماية المستهلك :( ج
يعتبر المستهلك الجانب الأساسي في المنافسة والعامل الحاسم في الصراع التنافسي ، حيث         

يعد المستهلك  على جذب المستهلك قد يؤدي إلى وقوع المستهلك فريسة للمتنافسين لذلك تنافسأن ال
مارسات الضارة حد المعنيين الرئيسيين من قانون المنافسة ، حيث يوفر له الحماية اللازمة من المأ

التي قد يقوم بها المتنافسون منتجين كانوا أم موزعين إضافة إلى أن التشريعات المنظمة للمنافسة 

                                                             

  .43تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص _ 1
و لائحته  2005لسنة  3دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم حسين الماحي ،  حماية المنافسة ،  _2

  .16، ص 2007التنفيذية ، الطبعة الأولى ، المكتبة العربية للنشر والتوزيع مصر ، 
  .44_ تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص 3
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تحرص دائما على أن تكون المنافسة لصالح المستهلك ، من خلال حصوله على السلع و الخدمات 
 .  1 بأفضل الأسعار والمواصفات

  نطاق تطبيق قانون المنافسةثانيا : 
يطبق هذا الأمر على نشاطات  على أنه " السالف الذكر 03/03من الأمر رقم  02المادة نصت      

لا تندرج  تكان إذاالإنتاج والتوزيع و الخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون ، 
نون رقم " ، و أضيف بموجب القاضمن ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام 

السالفي الذكر نشاطات أخرى سنتطرق لها في حينها . كما أن تحديد  10/05و القانون رقم  08/12
 السوق الجغرافية يشكل أمرا مهما في تحديد نطاق تطبيق قانون المنافسة .

  الممارس نطاق تطبيق قانون المنافسة من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي سنتطرق إلى عليهو       
 من حيث الحدود الجغرافية للسوق .أخيرا ومن حيث الأشخاص ، و 

 من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي :أ( 
كل النشاطات  يتم إعمال قانون المنافسة علىفإنه  المشار إليها أعلاه 2انطلاقا من نص المادة       

من  2أضيف بموجب المادة و  ، الاقتصادية سواء تعلق الأمر بمجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات
 إلى مجال إعمال قانون المنافسة عمليات الاستيراد والصفقات العمومية . 08/12القانون رقم 

و توسيع دائرة تطبيق قانون  2السالف الذكر تم تعديل المادة  10/05وبموجب القانون رقم       
الوكلاء و لاحية و تربية المواشي النشاطات الف المنافسة حيث أضيف إلى مجال إعمال قانون المنافسة

 . و وسطاء بيع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة و الصناعة التقليدية والصيد البحري 
وبذلك طابع اقتصادي لها نشطة التي الأ كل ويترتب على ذلك أن هذا القانون يطبق على      

النشاط الاقتصادي هذه لا تعني فكرة ، كما أن  تقدم خدمات اجتماعية محضة تستثنى الأنشطة التي
النشاط على سوق السلعة  بالضرورة  أن يكون ثمة مقابل مالي للنشاط  بل تكون العبرة بمدى تأثير

الخدمة ، فنطاق قانون المنافسة قد يمدد إلى تجمعات غير ربحية مثل النقابات والتعاونيات ، متى و 
 .2كان لنشاطها تأثير على سوق السلعة والخدمة 

 

                                                             

  .81_ معين فندي الشناق ، المرجع السابق ، ص 1
  .27ق ، ص _ شفار نبية ، المرجع الساب2
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 من حيث الأشخاص : ب(
فقرة أ  03/03من الأمر رقم  3المشار إليها أعلاه ، ونص المادة  02من خلال نص المادة       

كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة  التي عرفت المؤسسة على أنها "
 لقانون المنافسةتحديد و حصر الأشخاص التي تخضع   نايمكن"  نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات

 فيما يلي : 

 ، ويدخل في هذا الإطار : أشخاص القانون الخاص (1

التجارية مهما كان شكلها و موضوعها   المعنوية الأشخاصالمتمثلة في   الأشخاص المعنوية : -
 التعاضديات ، نقابات الأجراءالتنظيمات المهنية ، ك والأشخاص المعنوية التي لها مورد مربح )

 .مهمة تتعلق بالمرفق العام الخاصة المستثمرة في إطارالمعنوية ، و كذلك الأشخاص  ...(الموظفين و 

من في نشاط  يدخلإذا كانت تمارس نشاطا اقتصاديا  المماثلة للمؤسسات : الأشخاص الطبيعية -
 .1 الأنشطة المبينة أنفا

 أشخاص القانون العام :( 2
التوزيع و  كان الغرض من أنشطتها الإنتاجو إذا تصرفت كمتعامل اقتصادي في إطار المنافسة ،      

أو تقديم الخدمات ، كما هو الشأن بالنسبة للمرافق العامة التي يكون لها غرض تجاري أو صناعي أي 
 . 2 لتحقيقهاذات منفعة اقتصادية ، ما لم يتقرر ارتباط نشاطها بمصلحة عامة ، أو كان ضروريا 

 من حيث الحدود الجغرافية :ج( 
بداية تجدر الإشارة إلى أن السوق عنصر مهم لتحديد نطاق تطبيق قانون المنافسة لذلك نتساءل       

عن التعريف الذي وضعه المشرع الجزائري للسوق ؟ و ما هي الحدود الجغرافية التي يتم فيها إعمال 
 قواعد قانون المنافسة ؟ 

كل "  على أنها : 03/03فقرة ب من الأمر  3لقد عرف المشرع الجزائري السوق في المادة        
سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة و كذا تلك التي يعتبرها المستهلك 
 مماثلة أو تعويضية ، لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها و الاستعمال الذي خصصت له و المنطقة

 ."الخدمات المعنية  الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو
                                                             

  .55_ تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص 1
  .28_ شفار نبية ،المرجع السابق ، ص 2
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السوق فالمشرع الجزائري أخذ بمعيارين لتحديد السوق المعنية وهما معيار المبادلة و معيار       
على أنها لذلك فهي لها أهمية بالغة في تحديد نطاق تطبيق قانون المنافسة ، و هي تعرف الجغرافية 

المنطقة التي تمارس المؤسسة نشاطها فيها من بيع للمنتجات أو تقديم للخدمات تسود هذه السوق 
و يختلف مدى هذه السوق باختلاف النشاط التجاري الذي تزاوله ، ظروف واحدة للمنافسة 

 .1المؤسسات
ماشيا مع المبدأ العام المتعارف أما بالنسبة للحدود الجغرافية التي يطبق فيها قانون المنافسة فإنه ت     

فإن قانون المنافسة يطبق على تصرفات المتعاملين مبدأ إقليمية القوانين"عليه في القانون " 
الاقتصاديين التي ترتكب داخل الإقليم الوطني و تلك الصادرة عن متعاملين اقتصاديين الموجودين 

و غير مباشر على السوق الوطنية فالمشرع خارج التراب الوطني إذا كان لتصرفاتهم تأثير مباشر أ
الجزائري يهدف من وراء سن قواعد المنافسة إلى الحفاظ على وضعية السوق الجزائرية بمنع 

 .2الممارسات التي تمس هذه السوق أيا كان مكان القيام بهذه الممارسات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

_ جلال مسعد ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، مذكرة لنيل الدكتوراه في القانون ، فرع قانون أعمال  1
 . 32، ص 2012جامعة مولود معمري : تيزي وزو ، 

بوخميس ، مبدأ حرية المنافسة بين الشريعة والقانون ، مداخلة من الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين _ سهيلة 2
  . 4، ص  2015مارس  17و  16تحرير المبادرة و ضبط السوق ، جامعة قالمة ، يومي 
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 المبحث الثاني : حرية المنافسة من حيث المبادئ التي تحكمها 
يحكم حرية المنافسة مبدأين اثنين يؤسسان لهذه الحرية ، أولهما  مبدأ حرية الأسعار الذي أصبح      

 أساس المنافسة في الاقتصاد الجزائري شأنه شأن أي اقتصاد لبرالي .
و المبدأ الثاني هو الذي يسعى قانون المنافسة إلى تكريسه من خلال تبني قواعد موضوعية وأخرى     

تضمن حماية المنافسة من التجاوزات التي يرتكبها الفاعلين الاقتصاديين اتجاه بعضهم البعض إجرائية 
 و اتجاه السوق ككل . 

مبدأ حرية الأسعار في فنتطرق إلى و عليه نتطرق لمبادئ المنافسة من خلال مطلبين ،      
 .(الثانيالمطلب ( ، ونتطرق إلى حماية المنافسة في )الأول المطلب )

 حرية الأسعار مبدأ المطلب الأول : 
إن مبدأ حرية الأسعار هو أساس المنافسة في ظل نظام اقتصاد السوق ، حيث تساهم قوى       

و قد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ  في إطار العرض و الطلب في تحديد سعر المنتج أو الخدمة ، 
الانتقال من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق ، من خلال تكريسه في قانون المنافسة 

و تدعيمه و تعزيزه  بموجب  قواعد شفافية الأسعار المنصوص عليها في القانون رقم  ( ، )الفرع الأول
 ( . الفرع الثاني) طبقة على الممارسات التجارية الذي يحدد القواعد الم 04/02

 الفرع الأول : تكريس مبدأ حرية الأسعار في قانون المنافسة 
المتعلق  66/1141عقب الاستقلال تكفلت الدولة بمراقبة الأسعار ، فبعد المرسوم الرئاسي        

المتعلق 2 75/37بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الأسعار و الأمر رقم 
 المتعلق بتحرير الأسعار 89/12بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار ، صدر القانون 

ة كأصل عام  الذي أخضع السلع و الخدمات إلى نظامان أساسيان للأسعار ، نظام الأسعار المقنن

                                                             

لأسعار ، الجريدة المتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على ا 12/05/1966_ المؤرخ في 1
  . 14/05/1966،الصادرة بتاريخ  41الرسمية عدد 

  38المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار ، الجريدة الرسمية عدد  29/04/1975لمؤرخ في _ ا2
  . 13/06/1975الصادرة بتاريخ 
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تخضع " منه التي تنص على أنه :  11و هو ما تضمنته المادة  1ونظام التصريح بالأسعار كاستثناء 
 نظام الأسعار المقننة . -1السلع والخدمات إلى أحد النظامين التاليين للأسعار : 

 نظام التصريح بالأسعار ". -2 
تخضع السلع و الخدمات التي تكون ى أنه: " من نفس القانون التي تنص عل 18و أكدته المادة      

 بالأسعار " .  أسعارها غير مقننة إلى نظام التصريح
إلى من نظام فرض الأسعار  89/12رقم بموجب القانون قد انتقل  و بذلك فإن المشرع الجزائري      

 تحريرها جزئيا . باعتماده لنظامي الأسعار المقننة و الأسعار المصرح بها معا .
)الملغى(  الذي  95/06أما نظام حرية الأسعار فلم يتم تكريسه صراحة إلا بعد صدور الأمر رقم     

في مجال حرية الأسعار تضمنتها و جاء بأحكام جديدة   89/12منه القانون رقم  97ألغى في المادة 
لى قواعد مات اعتمادا عتحدد بصفة حرة أسعار السلع والخد"التي تنص على ما يلي :  4المادة 

إلى  التحرير الجزئي للأسعار، والتي نستنج منها أن المشرع الجزائري انتقل من نظام  ..."المنافسة
 .2نظام حرية الأسعار

الذي ألغى الأمر رقم  السالف الذكر 03/03أكد على ذلك من جديد بمقتضى الأمر رقم  ثم     
 .منه  4، و تكرس ذلك تحديدا بموجب المادة  95/06

ثم بموجب قانون  08/12و قد تم تعديل الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار بموجب القانون      
مصطلحي الحرة والنزيهة حيث أصبحت تنص  4السالف الذكر الذي أضاف لنص المادة  10/05

، و في ذلك تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة "  على : "
 .3أكيد من المشرع على أن حرية الأسعار لا تكون إلا في إطار منافسة حرة و نزيهة ت

السالف ذكرها حينما نصت  4لكن استتبع هذا المبدأ استثناءات تضمنتها الفقرة الثانية من المادة     
كذا ا و التشريع و التنظيم المعمول بهم احترام أحكامل تتم ممارسة حرية الأسعار في ظ على أنه  : "

 على أساس قواعد الإنصاف و الشفافية لاسيما المتعلقة بما يلي : 
 .استيراد السلع لبيعها على حالها تركيبة الأسعار لنشاطات الإنتاج و التوزيع وتأدية الخدمات و -

                                                             

  .8_ زبيري بن قويدر ، المرجع السابق  ، ص 1
  .9زبيري بن قويدر ، المرجع السابق ، ص  _2
_ طالبي فاطمة الزهراء ، عاشور كريمة ، مبدأ حرية الأسعار في القانون الجزائري ، مذكرة في إطار مقتضيات نيل 3

  . 23، ص  2013/2014شهادة الماستر في قانون الأعمال ، جامعة عمار ثليجي الأغواط ، 
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 هوامش الربح فيما يخص إنتاج السلع و توزيعها أو تأدية الخدمات. -
 شفافية الممارسات التجارية ". -
استثناءا مفاده  03/03من الأمر  4من المادة  2وفق ما أحالت إليه الفقرة  51لمادة ا مع إضافة      
ن تحدد هوامش وأسعار السلع و الخدمات  أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو أيمكن "

 .تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم 
على تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع و الخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها     

 اقتراحات القطاعات المعنية و ذلك للأسباب الرئيسية الآتية : أساس 
تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع و الخدمات الضرورية ، أو ذات الاستهلاك الواسع في  -

 . حالة اضطراب محسوس للسوق 
 . "مكافحة المضاربة بجميع أشكالها و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك  -

السلع والخدمات ذات المادة أن الدولة تتدخل استثناءا في تحديد أسعار  نستخلص من هذه حيث     
 الواسع و يكون هذا التدخل باعتماد آليات محددة هي : التحديد و التسقيف و التصديق . الاستهلاك

يقصد باَلية تحديد الأسعار أن تحدد الدولة سعرا معينا لسلعة معينة بحد ذاتها و تجبر البائعين      
والمشترين على احترام هذا السعر ، أما آلية التسقيف فيقصد بها تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك 

بالتجزئة للسلع والخدمات وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد و التوزيع بالجملة أو 
المعنية ، بينما يقصد باَلية التصديق الموافقة على سعر تقترحه الجهات المختصة بقطاع معين مثل 

 .2الديوان الوطني للحبوب على الجهة المعنية وهي وزارة التجارة أو الوزارة المعنية بالأمر 
قتصاد الوطني ، و حماية المستهلك من كل حماية الا غايتهاوتعتبر هذه الآليات آليات قانونية ،     

 .   3التلاعبات في الأسعار
في فقرتها الثالثة إلى استثناء السلع و الخدمات واسعة الاستهلاك ، استثناء  5المادة و تضيف      

أخر ، هو التدابير المؤقتة أو الاستثنائية التي تتخذها الدولة في حالة الارتفاع المفرط للأسعار والغير 
 .طاع من قطاعات النشاط الاقتصادي نها أن تمس أي قأو التي من شالمبرر نظرا لأوضاع ظرفية ، 

                                                             

 .10/05_ المعدلة بموجب القانون رقم 1
  . 53،54طالبي فاطمة الزهراء ، عاشور كريمة ، المرجع السابق ، ص  -2
مذكرة ماستر أكاديمي ، تخصص قانون أعمال ، جامعة ورقلة   ، حمزة قواس ، نظام الأسعار في التشريع الجزائري _ 3

  .12، ص 2012/2013
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السالفتي الذكر نجد أن المشرع الجزائري كرس في قانون المنافسة  5و  4فمن خلال المادتين      
ه جعل مبدأ المشار إليها أعلا 89/12من القانون رقم  18 و 11و خلافا للمادتين  مبدأ حرية الأسعار

               حرية الأسعار هو الأصل والاستثناء هو تقييد الأسعار .

                                                حرية الأسعارالفرع الثاني : شفافية الأسعار لتعزيز وتدعيم مبدأ 
التجارية التي تقوم  إن تطبيق و ممارسة حرية الأسعار في السوق ، تعتبر من أهم الممارسات     

من الأمر  4بين الأعوان الاقتصاديين و بين هؤلاء والمستهلكين ، ونظرا لهذه الأهمية نصت المادة 
   المعدلة على أن ممارسة حرية الأسعار تتم على أساس قواعد الشفافية . 03/03

اني منه تحت عنوان المتعلق بالممارسات التجارية  في الباب الث 04/02لقد نص القانون رقم       
و في حالة  أولا(،شفافية الممارسات التجارية ، على وسائل قانونية معينة لتحقيق هذه الشفافية  )

الإخلال بهذه الوسائل نص هذا القانون على مجموعة من العقوبات التي يتم تطبيقها تحقيقا لفعالية 
 (.ثانيا هذه الوسائل في تعزيز مبدأ حرية الأسعار )

 وسائل تحقيق شفافية الأسعار أولا : 
 تتحقق شفافية الأسعار من خلال وسيلتين أساسيتين ، هما الإعلام بالأسعار، و الفوترة  .      

 (الإعلام بالأسعار كوسيلة لتحقيق شفافية الأسعار:  أ
البائع وجوبا بإعلام الزبائن بأسعار  السالف الذكر 04/02من القانون رقم 41تلزم المادة        

تمكينه من الإقدام على اقتناء المنتوج و ذلك لتنوير الزبون و وتعريفات السلع والخدمات و بشروط البيع 
أ التي تنش ن الالتزامات الأخرى أنه شأ، وهذا الالتزام مصدره القانون شأو الخدمة عن إرادة حرة وسليمة 

 بنص قانوني . 
لإعلام بالأسعار تختلف باختلاف أطراف العلاقة التجارية ، فطرق الإعلام بالأسعار إن طرق ا      

المقررة في الممارسات بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلك ، ليست نفسها في العلاقات بين الأعوان 
 . لاقتصاديينا

من  5قد نصت المادة أما عن الطريقة التي يتم بها الإعلام عن الأسعار الموجهة للمستهلك ، ف     
نه يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار و تعريفات السلع والخدمات أعلى " 04/02القانون رقم 

إن المشرع بقوله ، عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة ..."
                                                             

  وتعريفات السلع والخدمات ، و بشروط البيع ".على "يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار  4_ تنص المادة 1
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" قد فتح المجال أمام الأعوان الاقتصاديين لحرية اختيار الوسيلة المناسبة  بأية وسيلة أخرى مناسبة"
و الملائمة على حسب طبيعة كل سلعة أو خدمة مقدمة ، إضافة  إلى العلامات والوسم والمعلقات 

 كطرق لإعلام المستهلك بالأسعار.
فقد الاقتصاديين ، الأعوان كيفيات الإعلام بالأسعار في العلاقات بين أما فيما يخص وسائل و       

ويكون هذا الإعلام بواسطة جداول  على " 04/02من القانون رقم  7نصت الفقرة الثانية من المادة 
الأسعار أو النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في 

 تسمحالحصر  فالعبارة الأخيرة من المادة ، وقد جاءت هذه الوسائل على سبيل المثال لا  المهنة "
      .   تكون متعارف عليها في المهنة اختيار الوسيلة الملائمة بشرط أن بللأعوان الاقتصاديين 

 الفاتورة  كوسيلة لتحقيق شفافية الأسعار :   (ب
لإثبات وجود هذا و عند تقديم الخدمة أمكتوبة ، تحرر وقت انعقاد العقد هي وثيقة الفاتورة         

من  30العقد متضمنة شروط تنفيذه ، فهي وثيقة محاسبية و وسيلة إثبات و قد ورد ذلك في المادة 
 .1 القانون التجاري 

و نظرا لأهمية الفاتورة ، جعلها المشرع إجراءا إلزاميا يقع على عاتق العون الاقتصادي ، فالمادة       
على إلزامية الفاتورة بين الأعوان الاقتصاديين وحتى  ، تنص صراحة 04/02من القانون رقم  10

 لفائدة المستهلك ،  سواء تعلق الأمر ببيع سلعة  أو بتأدية خدمة .  
"، ويقصد بهذه الوثيقة التي تقوم مقامها عبارة "  10/06بتعديل رقم  10كما أضيف للمادة       

عض النشاطات مثل )نشاط الفلاحة الاقتصاديين في بالعبارة ، الوثائق العرفية المتداولة بين الأعوان 
تربية المواشي (، وذلك لصعوبة التعامل بالفاتورة في مثل هذه المعاملات ، وقد يقصد بها كذلك 

 .  2الوثيقة الالكترونية في التجارة الالكترونية 

                                                             

 05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم ، يتضمن القانون التجاري  26/09/1975المؤرخ في  75/59_ الأمر رقم 1
 . 06/02/2005، الصادرة بتاريخ  15، الجريدة الرسمية عدد  2005/ 06/02المؤرخ في 

  . 19_ حمزة قواس ، المرجع السابق ، ص 2
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لتنظيم  وتطبيقا لها من نفس القانون بصد كيفيات و شروط تحرير الفاتورة إلى ا 12و تحيل المادة     
الفاتورة وصل التسليم و  ند التحويل والذي يحدد شروط تحرير س 05/468صدر المرسوم التنفيذي رقم 

   . 1الإجمالية و كيفيات ذلك 

 ثانيا : العقوبات المقررة عند الإخلال بقواعد الشفافية 
المتعلق بالممارسات التجارية مجموعة من العقوبات المتنوعة بين  04/02تضمن القانون رقم       

الإدارية و الجزائية إضافة إلى الجزاء المدني في القواعد العامة ، تطبق في حال الإخلال بأحكام 
 الإعلام بالأسعار و  بأحكام الفاتورة .

  فات المتعلقة بالأسعار و أحكام الفاتورة :الإجراءات الإدارية المتخذة ضد المخال(  أ
قانون الالإجراءات الإدارية هي مجموعة من الإجراءات تسبق العقوبات الجزائية نص عليها         

 ، وتتمثل هذه الإجراءات في : 04/02رقم 

 ( حجز البضائع والعتاد والتجهيزات المستعملة في المخالفة :1
وحجز المخالفة  بالرقابة و التحقيقات الاقتصادية ، حجز البضائع محل للأعوان المكلفين يجوز       

العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة مع  مراعاة الغير حسن النية ، ويتم أثناء 
 .2هذا الحجز تحرير محضر جرد 

تودع هذه المواد المحجوزة في محلات تخزين لدى الشخص المخالف و تحت حراسته ، و إذا      
كان لا يملك محلات التخزين توضع هذه المواد المحجوزة تحت حراسة أملاك الدولة ، إلى غاية 

 .3صدور قرار العدالة 
ادرة السلع المحجوزة ، أما يحكم بمص أنإذا صدر قرار العدالة بثبوت المخالفة ، يمكن للقاضي      

صاحبها ، وتتحمل الدولة  إلىإذا صدر قرار القاضي برفع اليد عن الحجز ترد السلع المحجوزة 
 .4التكاليف المرتبطة بالحجز 

 
                                                             

وصل التسليم والفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك  و، يحدد شروط تحرير سند التحويل  10/12/2005_ المؤرخ في 1
  .12/12/2005.الصادرة بتاريخ  80الجريدة الرسمية عدد 

  .10/06المعدلة بالقانون رقم  04/02من القانون  39_المادة 2
 . 04/02من القانون  41_ المادة 3
 .  04/02من القانون   45_ المادة 4



 مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري 
 

25 
 

 (الغلق الإداري للمحلات التجارية :2
المكلف بالتجارة أن يتخذ بموجب  لولائيايمكن للوالي المختص إقليميا بناءا على اقتراح المدير      

يوما ، وهذا القرار قابل للطعن فيه أمام القضاء  60قرار إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة 
 .  1 الإداري 

 ب(العقوبات الجزائية :
إن أي مخالفة لأحكام الإعلام بالأسعار أو أحكام الفاتورة هي جنحة يعاقب عليها القانون        
 تكميلية.أخرى ة مالية أصلية بالإضافة إلى عقوبات بغرام

 (العقوبات الأصلية : 1
مرتكب مخالفة عدم الإعلام  الجزائري العقوبة الأصلية هي الغرامة المالية ، حيث عاقب المشرع       

للقاضي دج( و 100000دينار ) دج( إلى مائة ألف5000بالأسعار ، بغرامة من خمسة ألاف دينار )
 .2السلطة التقديرية 

من المبلغ الذي يجب فوترته مهما  % 80وعاقب على مخالفة عدم الفوترة  ، بغرامة مالية بنسبة     
 .3بلغت قيمته 

، بغرامة من عشرة غير مطابقة ، فالعقوبة تكون أما إذا كانت المخالفة تتمثل في تحرير فاتورة      
 .4دج( 50000ألف دينار ) دج (إلى خمسين10000ألاف دينار ) 

 (العقوبات التكميلية : 2
المتعلق بالممارسات  04/02إضافة إلى العقوبات الأصلية تضمن القانون رقم        

التجارية،عقوبات تكميلية تتمثل في ،  مصادرة السلع محل الحجز بموجب قرار قضائي وكذلك نشر 
حكم الإدانة في الصحافة الوطنية أو لصقه بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددها على نفقة مرتكب 

 .5المحكوم عليه نهائيا  المخالفة أو 
 

                                                             

  .10/06المعدلة بالقانون رقم  04/02من القانون  46المادة  _1
  . 04/02من القانون رقم   31المادة  _2
 . 04/02من القانون رقم   33المادة  _3
 . 04/02من القانون رقم   34المادة  _4
  .04/02من القانون رقم  48_ المادة 5
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 ج(الجزاء المدني :
ترتب عن عدم  فإذاشرنا سابقا ، أهو التزام مصدره القانون كما  الالتزام بالإعلام بالأسعار      

المسؤولية التقصيرية  أساسن المضرور يمكنه المطالبة بالتعويض على إالإعلام بالأسعار ضرر ، ف
 .و ليس العقدية 

إن الجزاء المدني فيما يتعلق بعدم الفوترة هو التنفيذ العيني أي تسليم الفاتورة للزبون بالشكل       
نه التزام ناشئ عن أ و بمان لم يسلمه الفاتورة ،إو يمكنه المطالبة  بفسخ العقد  الذي فرضه التنظيم ،

بهذا الالتزام على أساس  يمكنه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الإخلال فإنهالعقد 
 . 1المسؤولية العقدية مادام العقد قائما 

 المطلب الثاني : حماية المنافسة 
زمة للاماية احإلى تكريس مبدأ حرية المنافسة من خلال ضمان الالمشرع الجزائري يسعى      

المحافظة على المنافسة للمنافسة بموجب آليات إجرائية يتضمنها قانون المنافسة ، ويسعى أيضا إلى 
الحرة بين المؤسسات من خلال محاربة الممارسات التي تتم على مستوى العلاقات التنافسية الثنائية 
بين المتعاملين الاقتصاديين و التي تتجسد في صورتان أساسيتان هما : المنافسة غير المشروعة واَلية 

س المسؤولية التقصيرية . و الصورة الثانية تجنبها دعوى المنافسة غير المشروعة القائمة على أسا
 تتمثل في المنافسة المخالفة للالتزامات التعاقدية و طريقة تفاديها الشروط التعاقدية .

لذلك سنركز في موضوع حماية المنافسة على الوسائل التي وفرها المشرع الجزائري للمشروعات        
في إطار العلاقات الثنائية و المجسدة في الحماية  التجارية من أجل مواجهة الممارسات التي تتم

، و على الحماية الإدارية المجسدة في مجلس المنافسة  الفرع الأول(التقصيرية والحماية الاتفاقية )
 ( .الفرع الثانيوالتي ترمي إلى حماية المنافسة من الممارسات التي تتم في إطار العلاقات الجماعية )

 الحماية الاتفاقية و  التقصيريةلمنافسة بين الحماية الفرع الأول : حرية ا
يملك الحق في جلب عملاء   -مبدأ حرية المنافسة  بناءا على -اقتصادي إذا كان كل متعامل      

جواز من منافسيه دون أن يكون لهم الحق في مؤاخذته ، حتى إن سبب لهم ذلك ضررا  انطلاقا 
نه في المقابل و تطبيقا للمبدأ ذاته على المتنافسين و هم يبحثون عن إ، فشرعية  الضرر التنافسي  و 

                                                             

  . 27لمرجع السابق ، ص _ حمزة قواس ، ا1
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نه يجب أن تكون نشاطاتهم الاقتصادية في أذلك يعني  العملاء ألا يتعسفوا في استخدام هذا الحق و
 . لجذبنه نسق المشروعية ، أي أن لا تكون هناك طرق احتيالية لهذا اإنسق معين  إطار
المشرع الجزائري قرر للمؤسسة المتضررة حماية  ة عن نسق المشروعية ، فإنإذا خرجت المنافسف     

منافسة ممنوعة كانت ال و تكون هذه الحماية اتفاقية إذا(، أولا)تقصيرية من الأفعال غير المشروعة 
 ( .ثانيا تفاق الذي التزم به الطرفان و الذي يقضي بعدم المنافسة)بمقتضى الإ

   الحماية التقصيرية أولا : 
و الأصول المرعية في المعاملات عادات للمخالف  فعلكل " يشكل منافسة غير مشروعة      

 .1"، ويتحقق ذلك باستخدام وسائل تتنافى مع  العادات المحلية الجارية في الصناعة و التجارة التجارية
و يمكن أن يتخذ هذا التصرف الذي يشكل منافسة غير مشروعة ، أشكالا أو صورا متنوعة      

وردت على سبيل المثال لا الحصر لصعوبة حصرها من جهة ، ونظرا للقدرات التي يتمتع بها التجار 
 .2غير الشرفاء في خلق و ابتكار الأساليب غير النزيهة من جهة أخرى 

يصعب –كما سبق أن اشرنا  –مشروعة الغير ن الأعمال المشكلة للمنافسة كو  انطلاقا من        
، و قد اقترح يحددون أشكال هذا التصرف حصرها  ، نجد أن الفقهاء و المشرعين  راحوا  يجتهدون و 

الفقه تصنيفا يعكس بأمانة الحالات الخاضعة في معظم الأحيان لتقدير القضاة ، و هناك إحصاء 
حداث خلل في تنظيم لأربع فئات من ا لسلوك : التشويه ، الخلط و اللبس ، إثارة الاضطراب ، وا 

  .3المؤسسة أو السوق 
، على قائمة السالف الذكر 04/02من القانون رقم  27كما نص المشرع الجزائري في المادة        

بر تتع"  على أنه:حيث تنص لا الحصر على سبيل المثال هي الأخرى من هذه الأفعال جاءت 
ممارسات تجارية غير نزيهة  في مفهوم أحكام هذا القانون ، لاسيما منها الممارسات التي يقوم من 

 خلالها العون الاقتصادي بما يأتي : 
 .مس بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماتهتشويه سمعة عون اقتصادي بنشر معلومات سيئة ت -1

                                                             

  . 13_ حسين الماحي ، المرجع السابق ، ص 1
  . 195_ تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص 2
، مجد المؤسسة اضي ، المطول في القانون التجاري ، الطبعة الأولى_ ج. ريبيير ، ر. روبلو ، ترجمة منصور الق3

  .737، ص  2007الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، 



 مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري 
 

28 
 

تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي  -2
 .يقوم به ، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك 

 .استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها  -3
 .اقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق بالعمل إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون  -4
الاستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد الإضرار بصاحب  -5

 .العمل أو الشريك القديم 
إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس و تحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة  -6

لبيات  والسمسرة غير القانونية شهارية و اختلاس البطاقيات أو الطالإكتبديد أو تخريب وسائله 
حداث اضطراب بشبكته للبيع و   .ا 
الإخلال بتنظيم السوق و إحداث اضطرابات فيما يخالفه فيها ، بمخالفة القوانين و/ أو  -7

المحظورات الشرعية ، وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات و الشروط الضرورية لتكوين 
 .نشاط أو ممارسته أو إقامته 

خارج الأعراف إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته  -8
  .والممارسات التنافسية المعمول بها "

 ريق دعوى المنافسة غير المشروعة المنافسة غير المشروعة تتم عن ط أمامحماية المؤسسة  إن       
وقد اختلف الفقهاء حول أساس هذه الدعوى بينما استقر القضاء على المسؤولية المدنية التقصيرية 

انطلاقا من نص المادة  ، و أيده في ذلك المشرع الجزائري 1كأساس لدعوى المنافسة غير المشروعة 
 خطئهالشخص بكان يرتكبه  أياكل عمل ن " أالتي تقضي ب 2من القانون المدني الجزائري  124

 .يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "يسبب ضررا للغير و
ثلاث شروط هي : الخطأ لمنافسة غير المشروعة توفر ايشترط لقبول دعوى  الأساسو على هذا      

تكون هذه  أنخطأ يستوجب قيام حالة منافسة و ال، فالضرر ، العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر 
التي تشكل منافسة غير  الأفعالوقد شرحنا أعلاه  –المنافسة بطريقة غير نزيهة وغير مشروعة 

على النشاط الممارس  تأثيرأما الضرر فيكمن في فقدان الزبائن و ما ينتج عن ذلك من  -مشروعة 
                                                             

 .  323،  321_ انظر أحمد محمد محرز ، المرجع السابق ، ص 1
الصادرة بتاريخ  78المتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58_ الأمر رقم 2

الصادرة  31عدد ، الجريدة الرسمية  13/05/2007المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون  30/09/1975
  .13/05/2007بتاريخ 
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منافسة غير في الأصل التجاري ، ولابد من وجود علاقة سببية تربط هذا الضرر مباشرة بفعل ال
 . 1المشروع و مقتضى هذه العلاقة هو فقدان الزبائن نتيجة هذا الفعل

غلب الدعاوى التقليدية قد تكون من أ على خلاف ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة  إن     
، و سواء كانوا من داخل علاقات المنافسة  معنويينطبيعيين أو  أشخاصمتعددة ، سواء كانوا  أطراف

من خارجها استثناءا ، كالجمعيات و خصوصا جمعيات حماية المستهلك ، والنقابات ، والغرفة  وأ
 .2التجارية و الصناعية

 نتائج أساسية : أربع إلىالمنافسة غير المشروعة ، يمكن ردها  بالنسبة لجزاءات دعوى و      
 .الخالمقلدة .. الأشياءالتسمية غير الشرعية ، حجز  بإزالة كالأمروقف النشاطات غير المشروعة  -1
 الحكم بالتعويض ، والمبلغ يقدر حسب الظروف و السبب وحجم الضرر . -2
شهارهنشر الحكم  -3  . الأدبيفي الصحف على نفقة المنافس غير الشرعي على سبيل التعويض  وا 
 .3 الأفعالل هذه المخالف عن الاستمرار في مث منعالحكم بالغرامة و الحبس ل -4

 ثانيا : الحماية الاتفاقية 
في حد ذاتها ، و ذلك عن من المنافسة حماية المؤسسة لالعقد  يأتيجانب القانون و القضاء  إلى    

لذلك غير مشروع ، أوبطريق مشروع شرط اتفاقي في حالات معينة ، بعدم المنافسة كلية  إدراجطريق 
 أساسوسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة على  تسمى بالمنافسة الممنوعة ، و

 .4المسؤولية العقدية و ليس دعوى المنافسة غير المشروعة 
هو  الأصلن قود على وجه الخصوص استثناءا ، لأشرط عدم المنافسة يدرج في بعض الع إن    
 جملة من القيود . نه ليس شرط مطلق ، بحيث ترد عليهأالحرية التعاقدية ، كما  مبدأ
 : يأتيمن صور شرط عدم المنافسة ما      

                                                             

_ لعور بدرة ، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 1
  . 471، ص  2013/2014في الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

عمال التجارية ، التاجر ، المحل التجاري ، بدون طبعة ، ديون المطبوعات _ عباس حلمي ، القانون التجاري ، الأ2
  . 74، ص  1983الجامعية ، الجزائر ، 

  . 214_ تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص 3
  . 70_عباس حلمي ، المرجع السابق ، ص 4
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اسم  فتأثيرلا يعود لنشاطه  أن أيتجارة مماثلة ،  إنشاءمؤجره بعدم  أوبائع المحل التجاري  إلزام (1
التاجر ونشاطه في الاحتفاظ بالزبائن يجعل تحرير شرط كهذا ضروري لحماية المحل التجاري من 

 . 1المحل التجاري  إيجاررط أيضا موجود في عقد المنافسة ، وهذا الش
تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد انتهاء  بإنشائهالعامل بعدم منافسة رب العمل  إلزام (2

 .2العقد و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة 
التي تبيع نفس  الأخرى من هذا المصنع دون المصانع  إلالا يشتري  أناتفاق مصنع مع التاجر  (3

ب التوكيل حفي تعهد مصنع بعدم البيع لغير صاأن لا يبيع لغير التاجر ، كما هو الحال  أوالسلعة ، 
 .  3معين  إقليمبالتوزيع داخل 

خطورة اتفاق عدم المنافسة يقتضي التدخل بتقييده بشروط ، وفي هذا السياق يحدد مجلس  إن     
 هي :  تفاقهذا الا ط لقبولو المنافسة الفرنسي ثلاث شر 

يكون شرط عدم المنافسة محددا بحيز زماني ومكاني ، يسترد خارجهما المدين بالشرط  حريته  أن (1
 في التعاقد و العمل .

المنافسة ، ويقاس ذلك بالتناسب مع غايات العقد  أمام تعسفيايشكل الشرط عائقا  أنلا ينبغي  (2
 السلبية و الايجابية للشرط عموما . الآثارالكبيرة و يرجع تحديد ذلك للقضاة بتقدير 

و يكون مبررا بتحقيق  الأصليقد يشترط أن يكون شرط عدم المنافسة منجزا بصفة تبعية للع (3
 .4 الأصلي ضمان الفعالية و المصلحة اللتان يتطلبهما العقدو 

ننتهي من خلال ما سبق إلى القول بأن الأحكام المتعلقة  بالحماية التقصيرية والحماية الاتفاقية      
للمشروعات التجارية من الأفعال الخاطئة التي ترتكب من تاجر مباشرة على تاجر آخر و تؤدي إلى 

عن تأثر الأسواق بها أم لا  خسارة هذا الأخير لعملائه ، والتي تعتبر أفعال ممنوعة بغض النظر
تختلف عن الأحكام المتعلقة بتنظيم المنافسة و التي تهدف إلى ضمان حرية المنافسة ، و رغم ذلك 
نجد أن الأحكام المتعلقة بنزاهة الممارسات التجارية، تؤدي إلى تدعيم وتعزيز حرية المنافسة من خلال 

 بقاء عملائها و الحفاظ عليهم .  ضمان استمرار نشاط المؤسسات في السوق المرهون ب

                                                             

  .765_ج ربيير ، ر روبلو ، المرجع السابق ، ص 1
  ، نفس الصفحة . نفس المرجع ج ربيير ، ر روبلو ، _2

  . 71_عباس حلمي ، المرجع السابق ، ص 3
  . 193تيورسي محمد ، المرجع السابق ، ص _ 4
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 الفرع الثاني : الحماية الإدارية للمنافسة 
آلية لضبط المتقدم ذكرها استحدث المشرع الجزائري المقررة للمؤسسة فضلا عن الحماية المدنية       

هيئة تسمى و مراقبة المنافسة على نحو يضمن حريتها و يعمل على ترقيتها و قد تجسد ذلك في 
بصفتها من مبادئ  إداريةعكس حماية ت افي الأصل ضبط السوق لكنها هدفه "المنافسة مجلس"

 المنافسة . 
و قد أثارت مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة  نوعا من الغموض سنحاول استجلائه     
 .(ثانيا )لمنافسة ل اللازمةحماية ال في سبيل ضمانوظيفة التي يقوم بها  لل ثم نتطرق بعد ذلك  (أولا)

 الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة أولا : 
، و تم تحديد نظامه الداخلي بموجب  (الملغى) 95/06موجب الأمر رقم نشأ مجلس المنافسة بأ     

نه لم يحدد أ إلا الأمرلهذا ه يعود الفضل في ظهور  أنبالرغم من  ، و96/441رقم رئاسي المرسوم ال
للجدل القائم حول اعتبار  اوضع حد حيث 03/03الأمر رقم  إلى حين صدور ،القانونية  تهطبيع

صراحة على أن بالنص و حسم هذا الأمر  2مجلس المنافسة هيئة قضائية أم سلطة إدارية مستقلة 
 منه  233المادة  في المالي الإستقلال القانونية و بالشخصيةمجلس المنافسة سلطة إدارية تتمتع 

حذف عبارة سلطة تابعة للحكومة مما يبين أن  08/12من القانون رقم  9دة نص الما وبموجب 
 .المشرع أراد لمجلس المنافسة أن يكون هيئة مستقلة غير تابعة لأي سلطة 

 كالتالي : الإداري تشكيلة مجلس المنافسة وتسييره   03/03حدد الأمر رقم  و قد    

 :تشكيلة مجلس المنافسة  أ(
 :فئتين إلى ميمكن تقسيمه الأعضاءمن مجموعة من مجلس المنافسة يتشكل      

 4 يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة عضوا 12من  المنافسة مجلس يتشكل : الأعضاءفئة  (1
 التالية : الأصنافمن  همو يتم اختيار  تجديد ،لسنوات قابلة ل

                                                             

يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة ، الجريدة الرسمية  17/01/1996المؤرخ في  96/44المرسوم الرئاسي رقم  _1
  . 17/01/1996الصادرة بتاريخ  05رقم 

بوقندورة عبد الحفيظ ، الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة، مداخلة للملتقى الوطني حول قانون المنافسة  _2
 .  2،ص  2015مارس  17و  16بين تحرير المبادرة و ضبط السوق ، جامعة قالمة ، يومي 

إدارية تدعى في صلب  تنص على : " تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة 03/03من الأمر رقم  23المادة  _3
  النص"مجلس المنافسة " تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي ".
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والتي لها نية أو الاقتصادية و يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القان أعضاء ستة -
 .و الملكية الفكرية  مجال المنافسة والتوزيع و الاستهلاكفي  مؤهلات

أربعة أعضاء يختارون من المهنيين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية و الحائزين  -
نتاج والتوزيع ( سنوات على الأقل في مجال الإ5على شهادة جامعية و لهم خبرة مهنية مدة خمس )

 والخدمات والمهن الحرة.
 .1عضوان مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين -

يعين لدى مجلس المنافسة مقرر عام وخمسة مقررين بموجب مرسوم رئاسي  فئة المقررين : (2
ويجب أن يكونوا حائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة و خبرة خمس سنوات 

 . 2على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم 
 لمجلس المنافسة :  الإداري التسيير  ب(

 هم :تحت سلطة الرئيس مجلس المنافسة  تسيير بإدارة والمكلفة  الأشخاص      
 . العامة الإدارةالعام : و يتم تعيينه عن طريق مرسوم رئاسي ، ويتولى  الأمين( 1
 بتسييررف رئيس المجلس بمقرر ، ويكلف كل مدير من هؤلاء طويعينون من مديرو المصالح :  (2

 المصلحة التي يشرف عليها .
، رؤساء المصالح  حالمصال أمناءويتمثلون في :  و التقنيون و المصلحيون : ن الإداريو  عوانالأ (3

 .3 الآلي الإعلامالمحاسبون ، تقنيو 

 ثانيا : وظائف مجلس المنافسة
قانون المنافسة على وظيفة مجلس المنافسة في حماية المنافسة ، ويمكن تقسيم هذه  أكدلقد      

  .استشارية و وظيفة ذات طابع تنازعي  وظيفة: و  إلىالوظيفة 

 :أ(الوظيفة الاستشارية لمجلس المنافسة 
المسائل و النصوص القانونية حيز رأيه  في كل  إبداءبسمح قانون المنافسة لمجلس المنافسة      

ليصبح بذلك المستشار الرسمي الذي يلجأ إليه الفاعلين في بالمنافسة ،  التحضير و التي لها صلة 

                                                             

  .08/12المعدلة بموجب القانون رقم  03/03 الأمرمن  24_المادة 1
 .  08/12المعدلة بموجب القانون رقم  26_ المادة 2
  . 16، ص   2005/2006درسة العليا للقضاء ، _عماري بلقاسم ، مجلس المنافسة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الم3
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د برز الدور الاستشاري لمجلس المنافسة من خلال صدور قل ، و1الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
هياكل الدولة و الذي وضع لجنة فرعية تسمى " اللجنة  إصلاحالمتضمن لجنة  2المرسوم الرئاسي

يقدمها  ، حيث يمكننا التمييز بين نوعين من الاستشارة التيالفرعية للاستشارة والضبط والمراقبة "
 مجلس المنافسة : استشارة الاختيارية  واستشارة إلزامية .

ترك المشرع الجزائري لجهات معينة المجال مفتوحا في استشارة مجلس  ( الاستشارة الاختيارية :1
 المنافسة في مسائل  لها علاقة بالمنافسة ، ومنحها حرية الاختيار في القيام بذلك أو الامتناع عنه.

هذه الجهات التي يكون لها حق اللجوء إلى استشارة مجلس المنافسة اختياريا ، ممثلة في      
الحكومة و الجماعات المحلية و الهيئات الاقتصادية و المالية و المؤسسات و الجمعيات المهنية 

 .3والنقابية و كذا جمعيات المستهلكين و كذا الجهات القضائية
الهيئة التشريعية بخصوص مشروع قانون متعلق بالمنافسة ، كونه يعتير كما يمكن أن تستشيره     

 .4الخبير الاقتصادي في هذا المجال 

نجد أن استشارة مجلس المنافسة حسب  03/03باستقراء نصوص الأمر (الاستشارة الإلزامية :2
طابع الاستراتيجي منه تكون ملزمة للدولة في حالة تحديدها لأسعار السلع والخدمات ذات ال5 5المادة 

وفي حالة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدها في حالة ارتفاعها المفرط ، كما 
 منه بالاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة في حالة إقامة التجميعات الاقتصادية .  17تقضي المادة 

 : ةب(الوظيفة التنازعي
ي الذي يقوم به مجلس المنافسة ، فهو يتمتع بدور هام جدا في حماية إلى جانب الدور الاستشار       

المنافسة من الممارسات المنافية لها من خلال وظيفته التنازعية ، والتي يستطيع من خلالها اتخاذ 

                                                             

_كسال سلمى ، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، فرع 1
  .50، ص   2009/2010قانون أعمال ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، 

المتضمن إحداث لجنة إصلاح الدولة ومهامها  22/11/2000المؤرخ في  2000/372_المرسوم الرئاسي رقم 2
  .26/11/2000الصادرة بتاريخ ،  71الجريدة رسمية عدد 

 .  03/03من الأمر رقم  38و  35اد و _ الم3
  .03/03من الأمر رقم  36_ المادة 4
تقييد في  المنافسة ، حيث ألغى المشرع إلزامية استشارة مجلس10/05بموجب القانون  5و ذلك قبل تعديل المادة _ 5

  حرية الأسعار.
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القرارات التي ترتقي به من مجرد هيئة مستشارة تابعة للسلطة التنفيذية إلى سلطة مستقلة في اتخاذ 
 رض العقوبة بعد إتباع إجراءات معينة.القرار و ف

يخطر مجلس المنافسة من طرف الوزير المكلف بالتجارة أو من طرف (إخطار المجلس : 1
المؤسسات المعنية المتضررة من الممارسات المقيدة للمنافسة أو من طرف الهيئات التي أجاز لها 

 . 1بالمنافسة و التي سبق ذكرهاالمشرع استشارة مجلس المنافسة في المسائل المتعلقة 
، غير أن التساؤل الذي يطرح بهذا 2كما يمكن له أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه        

 الخصوص يتمثل في الكيفية التي يمكن أن يعلم من خلالها مجلس المنافسة بوجود المخالفة ؟
ه العلم بوجود المخالفة ، بمناسبة لم يبين قانون المنافسة ذلك لكن يمكن أن نتصور أنه يمكن     

استشارته من طرف إحدى الهيئات القضائية بخصوص قضية تتعلق بممارسة مقيدة للمنافسة ، و هذا 
 .3ما يؤدي إلى اتساع الدور الذي يقوم به مجلس المنافسة في حماية المنافسة

المقدمة لمجلس المنافسة إلى تسند مهمة التحقيق في الطلبات و الشكاوى  : (القيام بالتحقيقات2
المقرر، حيث يقوم بفحص الوثائق و المستندات وكذا المطالبة بكل المعلومات الضرورية للتحقيق من 
أي مؤسسة ، إضافة إلى إجراء السماع و تحرير جلسات الاستماع التي يقوم بها ، وبعد ذلك يقوم 

ويبلغ للأطراف والوزير المكلف بالتجارة بتحرير تقرير أولي يعرض فيه وقائع القضية المحقق فيها 
 .4وجميع من لهم مصلحة في ذلك و لهم إبداء ملاحظاتهم في أجل لا يتعدى ثلاث أشهر

من نفس الأمر بعد تلقيه للملاحظات المكتوبة حول التقرير الأولي  54يلزم المقرر وفقا للمادة      
يداع تقرير معلل لدى مجلس المنافس ة وبدوره مجلس المنافسة يتولى تبليغ هذا المقرر اختتام التحقيق وا 

إلى الأطراف المعنية و إلى الوزير المكلف بالتجارة و يمكنهم كذلك إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل 
 شهرين و يحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة قبل خمسة عشر يوما من انعقادها .

                                                             

و يكون هذا الأخطار  3فقرة  44يتم الإخطار خلال ثلاث سنوات من حدوث الفعل المقيد للمنافسة حسب المادة _ 1
بواسطة عريضة مكتوبة في أربع نسخ توجه إلى رئيس المجلس في ظرف موصى عليه مع وصل الاستلام و تسجل 

من النظام الداخلي لمجلس  17إلى المادة  15يبين تاريخ وصولها )من المادة العريضة في سجل و توسم بختم 
  المنافسة(.

  . 03/03من الأمر رقم  44_ المادة 2
_ بولحلايس الهام ، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص جامعة 3

 .45، ص  2004/2005منتوري قسنطينة ، 
  . 03/03من الأمر رقم  53،  51،  50المواد  _4
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بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح يصدر المجلس قراراته  إصدار القرارات : (3
وتكون هذه القرارات عبارة عن أوامر بوقف الممارسات المقيدة للمنافسة أو عقوبات  1صوت الرئيس

 . 2مالية ، أو تدابير مؤقتة و استعجاليه
ا وهذه القرارات التي يصدرها مجلس المنافسة تخضع لرقابة مجلس الدولة فيما يخص قضاي      

 .4، و الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر فيما يخص قضايا تقييد المنافسة3رفض التجميع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 . 03/03من الأمر رقم  28_ المادة 1
  03/03من الأمر رقم  46و  45المادتين  _2
  . 03/03رقم  الأمرمن  19_ المادة 3
 . 08/12المعدلة بالقانون  63المادة  _4
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 : الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري    الثانيالفصل 
من خلال  لتكريس مبدأ حرية المنافسةقانون المنافسة أساسا قواعد لقد سن المشرع الجزائري        

محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية ، ففي هذا التنظيم يتجسد تكريس 
عن مبدأ حرية مبدأ حرية المنافسة لذلك فان كل استثناء خارج نصوص قانون المنافسة فهو استثناء 

 المنافسة .
نه لواردة على مبدأ حرية المنافسة فإنه عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الاستثناءات او عليه فإ      

علينا الرجوع إلى نصوص قانون المنافسة و البحث عما تستثنيه من نطاق تطبيقها أو ما تستثنيه من 
 التجميعات الاقتصادية .نطاق حظر الممارسات المنافية للمنافسة أو مراقبة 

من الأمر  2لقد نص المشرع الجزائري على نطاق تطبيق قانون المنافسة بموجب نص المادة       
الأشخاص المعنوية عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات تندرج في  هو لكنه استثنى من 03/03رقم 

، واستثنى في نص أخر من متابعة إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام 
و إدانة الاتفاقات المقيدة للمنافسة و ممارسة التعسف في استغلال وضعية الهيمنة الاقتصادية  
الممارسات و الاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له أو تلك الممارسات 

 . 03/03من الأمر رقم  9ص المادة التي تحقق تقدم اقتصادي أو اجتماعي و ذلك بموجب ن
من نطاق مراقبة التجميعات الاقتصادية والتي أضافها  استبعدهاو هي نفس الاستثناءات التي         

، إضافة إلى سماحه للحكومة بالترخيص بالتجميع  08/12مكرر من القانون رقم  21بموجب المادة 
 مراقبة مجلس المنافسة للتجميع الاقتصادية . الاقتصادي من الأجل المصلحة العامة كاستثناء على

أو القانون المعدل له يمكن  03/03و من خلال حصر هذه الاستثناءات الواردة في الأمر رقم      
تقسيم الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة إلى نوعين رئيسيين هما : الاستثناءات المتعلقة 

، والاستثناءات المتعلقة بالنصوص التشريعية و التنظيمية   (المبحث الأولبالمصلحة العامة )
  . (الثانيالمبحث )
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 الاستثناءات المتعلقة بالمصلحة العامة  الأول:المبحث 
الأصل أن قانون المنافسة يطبق في المجال العمومي لكن عندما يتعلق الأمر بممارسات       

ة العامة أو بأداء مهام المرفق العام فإن الأمر نشاطات تندرج في إطار ممارسة صلاحيات السلط
من الأمر رقم  2يشكل استثناءا يخرج هذا النشاط من نطاق مبدأ حرية المنافسة حيث تنص المادة 

يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي على ما يلي :"  03/03
كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة يقوم بها الأشخاص العموميون ، إذا 

 أو أداء مهام المرفق العام " .
حظر ممارسة التعسف في استغلال 1كما أن الأصل أيضا هو حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة      

و لكن عندما يتعلق الأمر بتحقيق هذا الاتفاق أو هذه الممارسة التعسفية 2وضعية الهيمنة الاقتصادية 
لتطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين الشغل أو في تعزيز وضعية التنافسية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة فان تعفى من هذا الحظر وبالتالي تعفى من الإدانة والمتابعة كما هو منصوص 

فيما يخص  08/12مكرر من قانون رقم  21من ذات الأمر و كذلك المادة  9 عليه بموجب المادة
 التجميعات الاقتصادية . 

و عليه و من خلال هذه النصوص فإن المصلحة العامة تبرر نوعين من الاستثناءات الواردة      
لاستثناء على مبدأ حرية المنافسة و هما الاستثناء المتعلق بنطاق تطبيق قانون المنافسة و هو ا

الاستثناء المتعلق بتحقيق تقدم اقتصادي أو اجتماعي و كذا (المطلب الأولالمتعلق بالمجال العمومي )
 (. المطلب الثاني)

  بالمجال العمومي     المطلب الأول : الاستثناء المتعلق 
 على الأمر هذا أحكام يطبق بالمنافسة المتعلق 03/03 الأمر من الثانية المادة لنص طبقا

 والمرافق الإدارية العامة المرافق بين نفرق  الحالة هذه في نهأ غير العموميين، المعنويين شخاصالأ
 . والتجاري  الصناعي الطابع ذات الاقتصادية العامة

                                                             

  .03/03من الأمر رقم  6_انظر المادة 1
  .03/03رقم من الأمر  7_انظر المادة 2
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  أما في ما يخص المرافق العامة الإدارية هي التي تزاول نشاطا يختلف عما يزاوله الأفراد عادة     
ميز بخضوعها التام ت على أسسها مبادئ القانون الإداري الحديث، وهي تتوهي المرافق التي قام

 . للقانون العام
وتبعا لذلك فان المرافق العامة الإدارية تخرج من نطاق تطبيق قانون المنافسة و بالتالي يخرج من     

نطاق تطبيق قانون المنافسة الوسائل المتعلقة بتسيير المرافق العامة الإدارية المتمثلة في القرارات 
وف عنده للإشارة إلى أن التقييد والعقود الإدارية ، و لكن الأمر بشأن العقود الإدارية يحتاج إلى الوق

المشرع الجزائري أضاف إلى نطاق تطبيق ذلك لأن المتعلق بالعقود الإدارية لا يأخذ على إطلاقه 
 .1السالف الذكر 08/12قانون المنافسة ، الصفقات العمومية بموجب القانون رقم 

ثم نتطرق  (الفرع الأولو فيما يلي سوف نتطرق إلى مضمون الاستثناء المتعلق بالمجال العمومي)    
 (. الفرع الثانيإلى حدود هذا الاستثناء )

  ال العمومي    جمضمون الاستثناء المتعلق بالمالفرع الأول : 
دولة ، الولاية ، والبلدية ، وكل إن أشخاص القانون العام لا يمكن أن تكون إلا معنوية و أهمها ال      

من القانون المدني الجزائري السالف الذكر ، وبحكم  49الأشخاص المنصوص عليها في المادة 
تقديمها لخدمات عامة و قيامها بنشاط إداري ، فهي لا تواجه أية منافسة و لا يمتد إليها تطبيق الأمر 

رة أعلاه بصفة صريحة هذه الأشخاص إذا كانت المذكو  2المتعلق بالمنافسة ، حيث تستثني المادة 
تمارس صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهامم المرفق العام و يقصد بها كل الهيئات ذات الطابع 

 .2الإداري 
يقتضي توضيح فحوى ومضمون هذا الاستثناء توضيح مفهوم المرافق العامة و لذلك بالرجوع        
المعيار هما:معيارين أساسين  باستعمال تعريف المرفق العامإلى يلجا عادة ما نجده والقضاء  إلى الفقه

خاصة  أهمية رفق العامفي تعريف المأنصار المدلول العضوي حيث يولى العضوي أو الشكلي 
طات لتباشر قدرا معينا من الس منظمة عامة هعرف المرفق العام بأنطة العامة فقد للعنصر الس

                                                             

 .08/12المعدلة بموجب القانون رقم  2_انظر المادة 1
  11معة فرحات عباس سطيف، العدد ، جالمنافسة في الجزائر، مجلة الفكرباطلي غنية ، نطاق تطبيق قانون ا_ 2

  . 339،  ص 2012
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 هى نحو منتظم ومطرد، لذا قيل أنلا إشباع حاجة جماعية عهفل وتضمن لالتي تك والاختصاصات
 .1دف تحقيق منفعة عامة هشخص معنوي عام ب لاهمعينا أن يتو مرفقا  مانشاط  لاعتباريشترط 
مية أهالمادي عند تعريف المرفق العام  يولي أنصار المدلولف أو الماديالمعيار الموضوعي  أما      

 هالعام بأن المرفق "دوجي" الأستاذمن نفع عام فقد عرف  ليهوما ينطوي ع هالنشاط نفسخاصة لعنصر 
ذا النشاط ضروري لتحقيق هبأمر  اضطلاعهم لانالحكام  ليهويشرف علاه ويتو  هعبارة عن نشاط ينظم

 2طة الحاكمة لبتدخل الس لاإ هى أكمل وجلع هيمكن تحقيق لاوتطوره بحيث  الاجتماعي التضامن 
يمكن  لاق العام ليس و وم المرفه" مفهبقول هيلع "أحمد محيو الأستاذ"الجزائري فقد أشار  هوعن الفق     

قتصادية الامعنى في ضوء محتواه والغايات  ها قانونيا مجردا وحياديا، وليس لومهأن يكون مف
 .3" ا مسبقا قبل إعداد النظام القانوني هوالتي يجب تحيد هل استندتجتماعية التي الاو 

 حدود الاستثناء المتعلق بالمجال العموميالفرع الثاني : 
النشاطات التي  التي تنص صراحة على إخراج 03/03من الأمر رقم  2بتطبيق أحكام المادة      

أداء مهام يقوم بها أشخاص عموميون إذا كانت تندرج في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو 
المرفق العام ، نستنتج أن القانون يستبعد العقود الإدارية من مجال قانون المنافسة ، نظرا لما يتبع هذه 

 العقود من خصائص تجعلها مرتبطة بممارسة صلاحيات السلطة العامة و المرفق العام .
غير أن استبعاد تطبيق قانون المنافسة على العقود الإدارية لا يؤخذ على إطلاقه ، ذلك لان هذا     

النشاط قد يتسم بالطابع الاقتصادي من حيث موضوعه فنكون أمام تداخل بين النشاطين نظرا للطبيعة 
   .4المختلطة نظرا للنشاط الصادر عن الشخص العمومي 

مرتبط بالنشاط الاقتصادي فانه لا يمكن أن يخرج الصفقات المنافسة  و مادام تطبيق قانون     
العمومية كلية من مجال تطبيق قانون المنافسة لما لها من تأثير علة المنافسة ، حيث يرى البعض انه 
إذا كان دور الإدارة في هذه التصرفات يجعلها تظهر بمظهر الطالب فلا يمكن أن يخضع لقانون 

                                                             

ص  2002، بدون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،  الإداري محمد الصغير بعلي ، الوجيز في القانون _ 1
205 . 

  . 206محمد الصغير بعلي ، نفس المرجع ، ص _ 2
  2007المطبوعات الجامعية ، الجزائر  ، الطبعة الخامسة ، ديوان الإداري ، النشاط  الإداري عمار عوابدي ، القانون _3

  . 59ص 
تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية ، مداخلة حول قانون المنافسة ، جامعة  إشكاليةسهيلة ديباش ، _4

  .10،  2013/2014بومرداس ، 
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شانها شان الأشخاص الخاصة ، لا يمكن أن تعاقب لمجرد اختيارها لمن سيتعاقد معها المنافسة لأنها 
ليؤدي لها الخدمة ، بل تخضع في هذا التصرف للقاعدة العامة المتعلقة بحرية التعاقد ، غير انه و 

   .1مع ذلك يتصور تطبيق قانون المنافسة على الإدارة إذا كانت تؤدي دور الموزع او العارض 
غير انه و مهما كان المعيار المعتمد لتبرير تطبيق قانون المنافسة على هذه العقود فان المؤكد      

أنها لا يمكن أن تفلت من ضرورة التقيد بإحكامه نظرا للطابع الاقتصادي الذي تتمتع به حيث تشير 
المنافسة ، يتعلق صراحة النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم بعض العقود الإدارية إلى تطبيق أحكام 

 الأمر بالصفقات العمومية كإحدى نماذج إبرام هذه العقود عندنا في الجزائر .
الصفقات العمومية هي عقود تميزت باللجوء إلى المنافسة في إجراءات إبرامها ابتداء من قانون      
برام الصفقات المتعلق بالصفقات العمومية  و امتد اللجوء إلى مبدأ حرية المنافسة في إ2 67/90

العمومية إلى كل النصوص اللاحقة المعالجة لكيفيات و إجراءات إبرامها من خلال إجراء المناقصة 
التي أصبحت تعتبر القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية ، والتي تخضع بصورة إلزامية للمنافسة 

الصفقة للعارض الذي كونها إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسين مع تخصيص 
 .3يقدم أفضل عرض 

و لا تعتبر المناقصة الطريقة الوحيدة لإبرام الصفقات العمومية فهناك طريق آخر وهم التراضي     
وهو إجراء استثنائي لا يراعى فيه مقتضيات مبدأ حرية المنافسة و حرصا منه على تكريس هذا المبدأ 

راء التراضي على سبيل الحصر و هي حالات تبررها فقد حدد المشرع الجزائري حالات إعمال إج
اعتبارات المصلحة العامة ، وبالتالي نجد أن المشرع راعى هذه الاعتبارات على حساب حرية المنافسة 

 . 4و هي اعتبارات منطقية وتستوجب اتخاذ هذا الإجراء 
نافسة ، بل المنطق و بذلك لا يمكن أن نتصور إبعاد هذه العقود من مجال تطبيق قانون الم    

يستدعي إلزام التقيد بأحكامه عند إبرامها خاصة وان قانون المنافسة احتل محانا في تأشيرات قانون 

                                                             

  .11سهيلة ديباش ، نفس المرجع ، ص _1
الصادرة بتاريخ  36المتعلق بالصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية عدد  17/06/1967المؤرخ في  67/90قانون _2

17/06/1967.  
  .8، ص 2014/2015تياب نادية ، محاضرات في مادة الصفقات العمومية ، جامعة بجاية ، _3
المنافسة قراءة في قانون الصفقات العمومية ، مداخلة الملتقى الوطني حول قانون المنافسة  مبدأفارة سماح ، تفعيل _4

  .4، ص  2015مارس  17و16بين تحرير المبادرة وضبط السوق ، جامعة قالمة ، يومي 
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التي توحي  03/03من الآمر رقم  2الصفقات العمومية حتى وان كان ذلك يتعارض مع أحكام المادة 
 .1بعدم خضوع العقود الإدارية لأحكام قانون المنافسة 

 08/12بموجب قانون  02نه ودرءا لهذا التناقض لجأ المشرع في إطار تعديل نص المادة أغير     
السالف الذكر إلى إدراج الصفقات العمومية ضمن النشاطات الخاضعة لتطبيق قانون المنافسة حيث 

 تطبق أحكام هذا الآمر : تنص صراحة على انه : " 2أصبحت المادة 
دمات بما فيها الاستيراد و تلك التي يقوم بها الأشخاص نشاطات الإنتاج و التوزيع والخ-

المعنويون العموميون و الجمعيات والاتحادات المهنية ، أيا كان قانونها الأساسي ، و شكلها آو 
 موضوعها .

 "       الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة-

 تثناءات المتعلقة بالتقدم الاقتصادي و الاجتماعي الاس :المطلب الثاني
الاتفاقات المقيدة  03/03من الأمر رقم  6لقد حظر المشرع الجزائري بموجب نص المادة        

من نفس الأمر التعسف في استغلال وضعية الهيمنة و بموجب  7للمنافسة و حظر بموجب المادة 
عات الاقتصادية للرقابة مجلس المنافسة و أعطاه سلطة من نفس الأمر أيضا اخضع التجمي 17المادة 

قبول التجميع الاقتصادي أو رفضه متى الحق هذا التجميع مساسا بالمنافسة غير أن هذا الحظر وهذه 
و ذلك حفاظا و تكريسا لمبدأ حرية المنافسة لكن هذا الحظر ليس مطلقا حيث استثنى منه المشرع 

مكرر  21و  03/03من المر رقم  21و  9ت بموجب كل من المواد الجزائري مجموعة من الاستثناءا
 وقد جاءت هذه الاستثناءات كلها مبررة بالمصلحة العامة . 08/12من القانون رقم 

مكرر من القانون  21و المادة  03/03من الأمر رقم  9حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة       
من مبدأ حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة و التعسف في  السالفة الذكر أنه يستثنى 08/12رقم 

ساهم  ت هذه الممارسات تإذا كاناستغلال وضعية الهيمنة الاقتصادية و رقابة التجميعات الاقتصادية  
في ، التقدم الاقتصادي أو التقني ، أو في تحسين التشغيل أو في تعزيز الوضعية التنافسية للمؤسسات 

عفائه من الإدانة ، بشرط أن تفوق فوائده المؤكدة للاقتصاد فإنه يتم إ في السوق ، الصغيرة والمتوسطة 
 . الأضرار و الآثار السلبية الناجمة عنه

                                                             

 . 12ديباش سهيلة ، المرجع السابق ، ص _1
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سوف نتطرق إلى الاستثناء المتعلق بمساهمة الممارسات المقيدة للمنافسة في التقدم الاقتصادي      
بالتجميع الاقتصادي عندما يحقق هذا التجميع  ثم إلى ترخيص الحكومة (الفرع الأولوالاجتماعي في )

   .الفرع الثاني( مصلحة اقتصادية )

  اجتماعي الفرع الأول : استثناء الممارسات التي تساهم في تحقيق تقدم اقتصادي أو 
مكرر السالفتي الذكر ترخصان بالممارسات المنافية للمنافسة  21و المادة  9إن المادة        

والتجميعات الاقتصادية بشرط أن تساهم في التطور الاقتصادي و الاجتماعي و في هذه الحالة 
ى ثم نتطرق إل أولا يقتضي الأمر التطرق لمفهوم التطور الاقتصادي و الاجتماعي في هذه المواد

 .ثانيا هذا الاستثناء شروط 

 أولا : مفهوم التطور الاقتصادي والاجتماعي  
إن فكرة التقدم أو التطور الاقتصادي لم يتحدد مضمونها إلا بالتدريج بفضل الاجتهاد القضائي      

وعمل مجلس المنافسة و قد اعتمدت مجموعة من العوامل لتحديد مغزى هذه الفكرة سوف نتطرق لهذه 
 العوامل في الآتي :

 أ( تحقيق تطور في الإنتاج أو تحسين ظروف السوق 
لتطور الاقتصادي تحقيق تطور في الإنتاج أو في ظروف السوق ن وهذا التطور يتطلب  يقصد با     

تقديره دراسة اقتصادية شاملة للسوق وليس فقط وضعية المؤسسات المعنية به ويمكن أن تنصب هذه 
 الدراسة خصوصا على الإنتاج أو ظروف السوق .

 (الإنتاج :1
ر الاتفاق أو التجميع أو وضعية الهيمنة على عملية يجب على الهيئات المختصة فحص مقدار تأثي 

تحسين إنتاجية المؤسسات لتحديد مدى مساهمة هذا الأخير في تحقيق التطور الاقتصادي و تعتبر 
التعاون الصناعي النموذج الأمثل للاتفاقات التي تسمح بتحسين الإنتاجية عندما تهدف لتحسين الجودة 

 .1الخ وتخفيض التكاليف و الأسعار ...
 
 

                                                             

فسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص ، الاتفاقات المحظورة في قانون المناكرالفة أبو بكر عياد _1
  .74ص  ،2012/2013قانون أعمال مقارن ، جامعة وهران ، 
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 (تحسين ظروف السوق :2
يمكن أن يكون الممارسة المقيدة للمنافسة أو التجميع مبررا لتحسينه لظروف السوق إذ يعتبر        

تطوير هذه الأخيرة من عوامل التطور الاقتصادي و يتحقق ذلك إذا كان التوافق  يسمح بانتشار أوسع 
تحسين عملية التسويق وزيادة الشفافية في السوق للمنتجات و حماية المستهلك بمفهومه الواسع و 

وتطوير خدمات ما بعد البيع ومنع حصول فائض كبير في الإنتاج و منع ملائمة العرض مع الطلب 
 . 1والاحتماء من المنافسة غير المشروعة 

 ب(التطور التقني :
يمكن أن تعفى من الحظر الممارسات و التجميعات التي تساهم في تحقيق تطور تقني و يتحقق       

هذا الخير في الغالب عن طريق اتفاقات التعاون في ميادين البحث والتطوير و التي تسمح للمؤسسات 
تبادل الخبرات  بتقاسم تكاليف البحوث و نتائجها كما تساهم في تشجيع الطرق الجديدة للإنتاج وتسهيل

 .2و كذلك يعتبر تقدما تقنيا التعاون في مجال حماية البيئة 

 تحسين الشغل : (ج  
يتمثل تحسين الشغل في خلق مناصب شغل أو الحفاظ عليها غيرا ن هدف المشرع الجزائري       

لممارسات من وضع هذه العبارة يبقى صعب التحديد فهل يرمي من خلالها إلى إعفاء كل الاتفاقات و ا
التعسفية الناتجة عن استغلال وضعية الهيمنة و التجميعات الاقتصادية التي تؤثر على الشغل بصفة 

 أجابية أم يهدف فقط من خلالها إلى الإشارة لأهمية الشغل في تقدير التطور الاقتصادي؟ .
ات المقيدة للمنافس و و تبرز أهمية هذا التساؤل في النتائج المترتبة عليه إذ أن تبرير الممارس     

التجميعات لمجرد مساهمتها في تحسين الشغل دون المساهمة في أي تطور اقتصادي لا يساعد في 
السوق إلى وضعية جديدة أحسن و هذا من شأنه أن يؤدي على المدى الطويل إلى مخاطر بالنسبة 

ليد العاملة و هو آمر للسوق المعنية و في الأخير إلى نتائج عكسية أي إلى انخفاض الطلب على ا
 .3غير منطقي 

                                                             

  أبو بكر كرالفة ، نفس المرجع ،  نفس الصفحة .عياد _1
يل _قوسم غالية ، التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي ، مذكرة لن2

 .74ص  ، 2007/20008درجة الماجستير فرع قانون الأعمال ، جامعة بومرداس ، 
  .75ص ، المرجع السابق ، كرالفة أبوبكر عياد _3
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و نتيجة لذلك لا يمكن إعفاء الاتفاقات و التجميعات التي تؤدي في ظروف أزمة اقتصادية إلى     
إنقاذ مناصب الشغل إلا إذا كانت مصحوبة بإجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم الإنتاج أو إعادة تنظيم 

 السوق .   

 سات الصغيرة والمتوسطة :ة للمؤسيد(تعزيز الوضعية التنافس
إن أول تساؤل يطرح هنا يتعلق بمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن المشرع       

ثم نتساءل أيضا عن المقصود بتعزيز وضعيتها  03/03الجزائري لم يعرف هذه الأخيرة في الأمر رقم 
 التنافس ؟

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد 1 01/08بالرجوع إلى القانون رقم     
" تعرف  المؤسسة الصغيرة منه التي تنص على ما يلي :  4إن المشرع قد عرفها في المادة 

 والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع آو الخدمات .
 شخصا. 250إلى  1تشغل من 

( دينار أو لا تتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 2ا السنوي ملياري )لا يتجاوز رقم أعماله
 مليون دينار (.500)

 تستوفي معايير الاستقلالية ".
أما المقصود بتعزيز وضعيتها التنافسية فنجد أن المشرع الجزائري استعمل نفس العبارة في في      
الأهداف المتوخاه من تدابير مساعدة السالف الذكر و التي تحدد  01/18من القانون رقم  11المادة 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ويستخلص من هذه المادة إن تحسين الوضعية التنافسية للمؤسسات 
 .2الصغيرة يرتبط بتحسين إنتاجيتها ، وزيادة حصصها في السوق 

  :الشروط العامة للإعفاء الناتج عن المساهمة في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي (ب 
و حتى يمكن اعتبار التقدم الاقتصادي مبررا لاستثناء سواء الاتفاقات المقيدة للمنافسة ام        

لقانوني ، لابد من ا ة أو التجميع الاقتصادي من الحظرالتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة الاقتصادي
 توفر شروط معينة نلخصها في ما يلي :

                                                             

المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجريدة  12/12/2001المؤرخ في  01/18القانون رقم _1
  .15/12/2001المؤرخة في  77الرسمية عدد 

 .السالف الذكر  01/18القانون رقم من  11انظر المادة _2
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 الممارسات : ( إثبات التقدم الاقتصادي الذي تضمنته1
يقع عبئ إثبات التقدم الاقتصادي الذي  2مكرر الفقرة  21و المادة  2فقرة  9حسب نص المادة       

تضنه الاتفاق أو التعسف في وضعية الهيمنة أو التجميع الاقتصادي على عاتق ممارسي التعسف أو 
اص إذ نجد المشرع أصحاب التجميع كما إن هذا الإثبات يختلف حسب كون الاستثناء عام أو خ

الفرنسي قد فتح المجال لاستثناء بعض الممارسات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ذات العلاقة التجارية 
من قانون المنافسة الفرنسي لسنة  2فقرة  10الواحدة وعندما تهدف لتنظيم الإنتاج و هذا طبقا للمادة 

1986 1. 

 :ابيا (إن يكون للتقدم الاقتصادي أثرا ملموسا و أج2
لابد أن يكون للممارسة أثرا ملموسا يبين أن المساهمة في التقدم الاقتصادي بلغ درجة ملموسة      

وحقق نتائج أجابية لصالح السوق المنافسة و كافية لتغطي المساوئ التي ترتبها الممارسة المقيدة 
 .2للمنافسة أو التجميع الاقتصادي 

 (  وجود علاقة سببية بين التقدم الاقتصادي والممارسة المرتكبة 3  
أي أن هذه الممارسة و إن كانت تعرقل و تحد من المنافسة إلا أنها تساهم بطريقة مباشرة في         

توفير مناصب الشغل أو تحسين الوضعية المنافسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذا انه يمكنها 
 .3خيص الحصول على التر 

 جل المصلحة العامة أالفرع الثاني : تدخل الحكومة للترخيص بالتجميع الاقتصادي من 
إضافة إلى خروج الممارسات و التجميعات الاقتصادية و التي تساهم في تحقيق تقدم اقتصادي       

رية من الحظر والمتابعة المنصوص عليها في قانون المنافسة و بالتالي الخروج من نطاق مبدآ ح
المنافسة نجد أن المشرع الجزائري أجاز للحكومة التدخل بالترخيص بالتجميع الاقتصادي بعد رفض 
مجلس المنافسة لهذا التجميع رغم مساسه بالمنافسة و برر المشرع الجزائري ذلك بالمصلحة العامة مرة 

 أخرى .

                                                             

، التعسف باستعمال القوة الاقتصادية في السوق في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج ضمن فاطمة الزهراء قادير _1
  .38، ص 2015/2016متطلبات نيل شهادة الماستر فرع قانون الأعمال ، جامعة الوادي ، 

 .74، المرجع السابق ،لغالية قوسم ا_2
  .39ص المرجع السابق ، ر يفاطمة الزهراء قاد_3
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من أجل تكريس مبدأ حرية  03/03من الأمر رقم  171يفرض المشرع الجزائري بموجب المادة     
المنافسة على التجميعات الاقتصادية مراقبة يمارسها عليها مجلس المنافسة وفق إجراءات معينة تنتهي 
بقبول التجميع أو رفضه من قبل مجلس المنافسة ، وهنا يظهر الاستثناء حيث منح المشرع الجزائري 

الأمر بالتدخل للترخيص بالتجميع الذي رفض من قبل مجلس من ذات  21للحكومة بموجب المادة 
آو اقتضت المصلحة العامة ذلك  " يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا ، إذاالمنافسة حيث تنص على 

بناءا على طلب من الإطراف المعنية بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة ، وذلك 
 ارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع ".بناءا على تقرير الوزير المكلف بالتج

إن ما يلاحظ على هذه المادة السلطة التقديرية الواسعة التي تملكها الحكومة بشان إقرار قبول     
جة المصلحة العامة ، التجميعات الاقتصادية غير المشروعة بالتالي مخالفة قرار مجلس المنافسة بح

تلقائيا للترخيص بالتجميع الاقتصادي الذي سبق رفضه من قبل مجلس قانون التدخل فقد خولها ال
بالتجميعات الاقتصادية بناءا على طلب من  القانون للحكومة التدخل و الترخيصالمنافسة ، كما خول 

 .2الإطراف المعنية 
المراقبة تحرك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع عند إن       

 .المعنية عند وجود مصلحة خاص الأطرافوجود مصلحة عامة، أو بناءا على طلب من 
يمكن بذلك تجاوز قرار بالرفض بواسطة تقديم تقرير للحكومة التي تمثل سلطة الدولة موزعة على     

ير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع لأنهما ز طلب مشترك بين وزير التجارة والو ات بواسطة الوزار 
وبذلك  المجلسسابقة أمام  لاستشارةتقديمهما  اعتباريملكان معلومات كافية عن وضع التجميع على 

 .3الوطني  للاقتصادحفظ المشرع دورهما في رسم السياسة العامة 
مكرر كأساس لتمرير مخططات التنمية الوطنية  21نص المادة  اعتمادك وللحكومة بعد ذل       

. ..بالإضافة إلى ذلك لا  »حيث تنص على التالي:  الاقتصاديةوالمحلية باستعمال آلية التجميعات 
 أصحابهاعلى التجميعات التي يمكن أن يثبت  أعلاه 18يطبق الحد المنصوص عليه في المادة 

                                                             

كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة ، ولاسيما تعزيز وضعية على "  03/03رقم  الأمرمن  17تنص المادة _1
 (أشهر". 3هيمنة مؤسسة على سوق ما ، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في اجل ثلاثة )

رع قانون ، النظام القانون للتجميعات الاقتصادية في قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فنجاة بن جوال_2
  .100ص  ، 2014/2015الأعمال ، جامعة المسيلة ، 

  .110نجاة بن قوال ، المرجع السابق ، ص _3
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قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شانها السماح  تؤدي لاسيما إلى تطوير
 ".للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق 

تتماشى سلطة ترخيص الحكومة مع ما منحه قانون المنافسة للسلطة التشريعية التي يمكنها إعفاء      
التي تتطلب التنمية كقطاع الفلاحة الذي يعاني من مشاكل بعض المجالات من مجال المراقبة خاصة 

حيث تنص المادة المذكورة أعلاه على 1 % 3لأن نسبة الصادرات في هذا المجال لا يتجاوز نسبة 
 . ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي"التالي: " 
جب على المشرع التدخل بوضع ضوابط إجرائية تخص لهذا الإجراء ي الاقتصاديةرغم الفائدة         

قصد عرقلة القرارات السياسية التي يمكن للسلطة  الاقتصاديةتدخل الدولة في مجال مراقبة التجميعات 
 . العامة نتيجة مرونة معيار المصلحة اتخاذهاالعامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  .96كحال سلمى ، المرجع السابق ، ص _1
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 والتنظيمية المبحث الثاني : الاستثناءات المتعلقة بالنصوص التشريعية
ارسات المم بإعفاءحرية المنافسة يتعلق  مبدأالنوع الثاني من الاستثناءات الواردة على  إن      

 آوالتعسف في استغلال وضعية الهيمنة  أمالمنافية للمنافسة سواء كان اتفاقات مقيدة لمنافسة 
تنظيمي صدر  آوي كانت ناتجة عن نص تشريع إذاالتجميعات الاقتصادية من الحظر والمتابعة 

 لأحكاملا تخضع يلي : "  كما 03/03رقم  الأمرمن  1فقرة  9تطبيقا له و هو ما نصت عليه المادة 
نص تنظيمي  أوت و الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي ا، الاتفاق أعلاه 7و  6المادتين 

مراقبة التجميعات  لأحكاممكرر المضافة  21" ، و كذلك ما نصت عليه المادة  اتخذ تطبيقا له
ترخص منها كالتالي : "  الأولىو التي جاء نص الفقرة  08/12الاقتصادية بموجب القانون رقم 

 " . تنظيمي أوتجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي 
 مضمون الاستثناء المتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية و مبرراته   إلىوف نتطرق س     

الشروط الواجب توافرها حتى تستفيد المؤسسات المرتكبة للممارسات  ثم نتطرق إلى( الأوللب المط)
 . (المطلب الثاني) جميع الاقتصادي من هذا الاستثناءالمنافسة للمنافسة أو صاحبة الت

و أالاستثناء المتعلق بالنصوص التشريعية  المطلب الأول : مضمون ومبررات
 :التنظيمية 

يترتب على وجود الترخيص القانوني لللاتفاقات المقيدة للمنافسة و التعسف في استغلال وضعية      
المتابعة و  الهيمنة الاقتصادية وكذلك التجميع الاقتصادي إعفاء أصحاب هذه الممارسات من الإدانة

يكون عاما تستفيد ذا الاستثناء قد وبالتالي تصبح سندا مشروعا لتبرير مخالفتهم ، مع التوضيح أن ه
، أو يكون هذا الاستثناء خاصا رتكبة من مؤسسات منتمية لنفس القطاع منه جميع الممارسات الم

 قطاع معين .ب
أن المشرع الجزائري يقصد من وراء هذا  ولاشك (الفرع الأول)فما هو مضمون هذا الاستثناء       

 . (الفرع الثاني)الاستثناء ؟  الاستثناء بلوغ غاية معينة لذلك نتساءل عن مبررات هذا

 المتعلق بالنصوص القانونية والتنظيمية الفرع الأول : مضمون الاستثناء 
مكرر السالفتي الذكر التي تقرر أن الاتفاقات والممارسات  21و  9بقراءة عبارات المادتين     

طبيق نص تشريعي أو التعسف في استغلال الهيمنة الاقتصادية والتجميع الاقتصادي التي تنجم عن ت
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تنظيمي اتخذ تطبيقا لهذا الخير ، تعفى من المتابعات الإدارية و القضائية و بالتالي لا تخضع للحظر 
 السالف الذكر. 03/03من الآمر رقم  17و  7و  6المنصوص عليه في كل من المواد 

تحظر الممارسات  نجدها تنص على انه " 03/03من الآمر رقم  6حيث انه بالرجوع إلى المادة     
الاتفاقيات و الاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف المدبرة و  و الأعمال

 إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه 
 لاسيما عندما ترمي إلى:    
 النشاطات التجارية فيها .الحد من الدخول في السوق أو ممارسة  -"
 تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمار أو التطور التقني . -
 اقتسام الأسواق أو مصادر التموين . -
 عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها .-
، مما يحرمهم من منافع ات تجاه الشركاء التجاريينالخدم تطبيق شروط غير متكافئة لنفس -

 المنافسة .
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود  -

 .عتها أو حسب الأعراف التجارية " سواء بحكم طبي
" يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة :  من نفس الأمر على ما يلي 7و تنص المادة      

 قصد:على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها 
 الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيها . -
 تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمار أو التطور التقني . -
 اقتسام الأسواق أو مصادر التموين . -
 عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها .-
، مما يحرمهم من منافع الخدمات تجاه الشركاء التجاريين تطبيق شروط غير متكافئة لنفس -

 المنافسة .
عقود إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه ال -

 .عتها أو حسب الأعراف التجارية " سواء بحكم طبي
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ولاسيما جميع من شأنه المساس بالمنافسة كل تمن نفس الأمر فتنص على : "  17أما المادة       
مجلس المنافسة الذي  بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما ، يجب أن يقدمه أصحابه إلى

 "( أشهر 3جل ثلاث) أيبت فيه في 
و من خلال ما تقدم يتضح انه لا يجب تفسير النص إلي يقرر الإعفاء من المنع تفسيرا واسعا      

بل تفسيرا ضيقا ، وعليه لتطبيق هذا الترخيص  والتبرير ، وضع مجلس المنافسة الفرنسي سابقا و 
نص الاجتهاد القضائي قاعدتين أساسيتين هما : ان تتوفر بعض الشروط المنصوص عليها في ال

المقرر لاستثناء من الحظر ، وان تكون الممارسات المحظورة المرتكبة نتيجة مباشرة وضرورية 
 .1للنصوص المتمسك بها للتبرير 

 التنظيمية التشريعية و المتعلق بالنصوص الفرع الثاني : مبررات الاستثناء 
قتصادية في الإطار التدخل يندرج الترخيص القانوني للمرات المنافية للمنافسة و التجميعات الا     

المباشر للمشرع في تنظيم بعض النشاطات الاقتصادية في ظروف تستدعيها الضرورة أو الأزمة علما 
المتعلق بالمنافسة و إنما جاء  95/06أن هذا الاستثناء لم يشر إليه المشرع الجزائري في الأمر رقم 

 . 03/03في إطار الأمر رقم 
اء إن قوانين وسياسات المنافسة ووضع اللوائح التنظيمية تهدف أساسا إلى ومبرر هذا الاستثن      

حماية المصلحة العامة في القوة الاحتكارية ، و إذا كان كل من قانون وسياسة المنافسة ووضع اللوائح 
التنظيمية يوفر للحكومة تحقيق هذا الهدف ، فإنها تختلف من حيث نطاق التدخل و انواعه ، فقانونا 

، وهناك أربع طرق يمكن أن تتفاعل بها قانون 2افسة ووضع اللوائح التنظيمية ليسا متطابقين لمن
 وسياسة المنافسة من جهة والتنظيم من جهة ثانية و هي : 

  أولا : إن وضع اللوائح التنظيمية يمكن أن يتعارض مع سياسة المنافسة :
فاللوائح التنظيمية يمكن أن تكون قد شجعت أو قد اقتضت تصرفات أو شروط تشكل في حالات       

أخرى إخلال بقانون المنافسة ومن ذلك مثلا أن اللوائح التنظيمية يمكن أن تكون قد اجتازت تنسيق 
تشمل القوانين الأسعار أو منعت الإعلان ، أو اقتضت التقسيم الإقليمي للسوق ، ، وهناك أمثلة أخرى 

التي تحظر المبيعات بأسعار تقل عن التكاليف بزعم تشجيع المنافسة ، ولكنها كثيرا ما تفسر تفسيرا 

                                                             

  .106ص المرجع السابق ، جلال مسعد ، _1
  .31ص ، المرجع السابق ، لعور بدرة _2
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تدل على أنها مانعة للمنافسة ، والفئة الواسعة جدا من اللوائح التنظيمية التي تقييد المنافسة تقييدا 
ديل هذه اللوائح التنظيمية أو إلغائها إلى يتجاوز ما هو ضروري لبلوغ الأهداف التنظيمية ، ويؤدي تع

 .1إجبار الشركات المتأثرة على تغيير عاداتها وتوقعاتها 

 ثانيا : إن وضع اللوائح التنظيمية يمكن أن يحل محل سياسة المنافسة :
ففي الاحتكارات الطبيعية قد يقصد بوضع اللوائح التنظيمية محاولة التحكم بالقوة السوقية بصورة     
باشرة عن طريق تحديد الأسعار و التحكم بالدخول و إمكانية الوصول ، وقد تقضي التغييرات في م

التكنولوجيا و المؤسسات الأخرى إلى إعادة النظر في الفرضيات الأساسية المؤيدة لوضع اللوائح 
ت أداء التنظيمية ، أي أن السياسات والمؤسسات المعنية بالمنافسة تكون قاصرة على تلبية متطلبا

 مهمة منع الاحتكار وممارسة القوة السوقية .

 تستنتج قانون وسياسة المنافسة :  أنثا : إن اللوائح التنظيمية يمكن لثا
و إساءة مركز استعمال مركزة القوة الاقتصادية في صناعة ما يمكن أن يمنع بموجب اللوائح      

منعان بموجب قانون وسياسة المنافسة ، ومن ذلك التنظيمية التي ينفذها المسئولون عن التنظيم مثلما ي
مثلا أن اللوائح التنظيمية قد تحدد معايير للمنافسة المنصفة أو قواعد لتقديم العطاءات من اجل ضمان 
المنافسة على العطاءات ، إلا أن مختلف الهيئات التنظيمية قد تطبق معايير مختلفة ، وقد تكشف 

ات التنظيمية على المؤسسات التنظيمية على أن السياسات التي تبدو التطورات أو الفوارق في المؤسس
 .2متطابقة يمكن أن تكون قد أسفرت عن نتائج عملية مختلفة 

رابعا : إن وضع اللوائح التنظيمية يمكن أن يستخدم الطرق التي تستخدمها المؤسسات 
 المعنية بالمنافسة :

اف التنظيمية يمكن أن تستفيد من الحوافز السوقية و فالأدوات التي تستخدم من اجل بلوغ الأهد    
الديناميكيات التنافسية ، وقد يكون التنسيق ضروريا من اجل ضمان عمل هذه الأدوات على النحو 

 .3المطلوب في سياق مقتضيات قانون المنافسة 
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اءات سن هذا و من خلال ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد اعتنى بهذا الاستثناء محددا إجر      
رغم أن هذه الاستشارة  –النص القانوني و بيان حالات تطبيقه إذ يفترض استشارة مجلس المنافسة 

من الأمر رقم  35باعتباره الهيئة السامية في مجال المنافسة و هذا ما يفهم من المادة  –اختيارية 
الة ترتبط بالمنافسة إذا يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسو التي تنص على ما يلي : "  03/03

من نفس  36" ، وتضيف المادة  طلبت الحكومة منه ذلك ، ويبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة
     .يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظيمي له صلة بالمنافسة "الأمر " 

المتعلق بالنصوص التشريعية شروط الاستفادة من الاستثناء : الثاني المطلب  
 والتنظيمية 

ة من المتابع مادام المشرع الجزائري قد أعطى للمؤسسات هذا الامتياز المتعلق بالإعفاء       
بسبب نص تشريعي آو تنظيمي على غرار المشرع الفرنسي فان المؤسسات سوف تعمل على استغلل 

ثناء و هي وجود اهذ الإعفاء والمبالغة في ذلك ، لذلك فرض المشرع شروط للاستفادة من هذا الاست
وجود علاقة سببية بين النص القانون والممارسة المستثناة  و (الفرع الأول)نص تشريعي آو تنظيمي 

 (. الفرع الثاني)

 للنص القانوني   التنظيمية أو: الصفة التشريعية  الأولالفرع 
التساؤل حول  يطرحتنظيميا اتخذ تطبيقا له و من ثم  أويكون هذا النص نصا تشريعيا  أنلابد      

 .المقصود بهاتين العبارتين 

 أولا : النص التشريعي 
النص التشريعي هو كل نص صادر عن السلطة التشريعية ، وتعود هذه السلطة طبقا للدستور     

لنصوص تشريعية تتخذ شكل  إصدارهرسها عن طريق اللبرلمان و يم أساسيةبصفة  1996لسنة 
 .1قوانين 
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في بعض  أوبين دورتيه  أوكما يمكن لرئيس الجمهورية بصفة استثنائية في حالة شغور البرلمان     
دورة لاحقة و  أولتعرض على البرلمان في  لأوامر إصدارهالظروف غير العادية ، ويتجسد ذلك في 

 .1في حالة رفضها من قبل البرلمان  للإلغاء الأوامرتتعرض هذه 
نص يصدر في شكل قانون  أي أنهاتفهم على  أنعبارة نص تشريعي لابد  أنو خلاصة القول     
 .      أمر أو

 ثانيا : النص التنظيمي 
خلق قواعد قانونية عامة  إلىيؤدي  أنلابد  أييمتاز هذا النص بالطابع التنظيمي ،  أنيجب      

 .  2الفردية  القراراتومجردة ، و يترتب على ذلك استثناء 
الدستور  لأحكاميكون هذا النص التنظيمي متخذا لتطبيق نص تشريعي و بالرجوع  أنكذلك لابد      

و يمارس هذا الخير  الأولتطبيق القوانين يندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير  أنيلاحظ 
 .3مراسيم تنفيذية يوقعها بعد موافقة رئيس الجمهورية  إصدارسلطاته عن طريق 

التجميعات الاقتصادية بموجب  أوالممارسات التعسفية  أويجب تبرير سواء الاتفاقات  التالي لاو ب    
اللوائح المستقلة كالمراسيم الرئاسية و التي تصدر عن رئيس الجمهورية في  أيمستقلة  إداريةت اقرار 

 .4المجالات التي لا  تدخل في اختصاص البرلمان 
مكرر السالفتي الذكر هو  21والمادة  9مي المقصود في المادة النص التنظي أنو خلاصة القول    

ل القرارات التسع في تفسير هذه المادة لتشم نيةاإمكالمرسوم التنفيذي و لكن لابد من التساؤل حول 
ة و مثال ذلك القرارات الوزارية ر طبيق القوانين لكن بصفة غير مباشالتنظيمية التي تعمل على ت لإداريةا

 و التي تطبق مرسوما تنفيذيا و الذي بدوره يطبق نصا تشريعيا ؟التنظيمية 
القضاء الفرنسي والذي يطبق نصا مماثلا قد رفض مثل هذا التوسع في بعض  أنو الملاحظ هنا     

 .5ولازالت المعايير التي استند عليها غير واضحة بدقة  أخرى الحالات في حين رفضه في حالات 
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مكرر السالفتي الذكر ، منح الحق الحصري للسلطة  21والمادة  9المادة  أحكامو يترتب على    
سنة  من الدستور 122المادة  أحكامتؤدي لتقييد المنافسة و هذا ما يتوافق مع  أحكامالتشريعية لسن 

ام الالتزامات المدنية التي تمنح للبرلمان الاختصاص دون سواه للتشريع في " ... نظ 1996
  .1.." والتجارية

 أوكان تشريعيا  سواءهامة تتعلق بتاريخ صدور النص القانوني  إشكالية إلى الإشارةتجب  أخيراو     
بالنصوص القانونية التي تكون صدرت بعد  الأخذي يرفض سالقضاء الفرن أنيلاحظ  إذنظيميا ت

تجميع ال أوالممارسات التعسفية الناتجة عن وضعية الهيمنة الاقتصادية  أوت احصول الاتفاق
قد لقي رفض من قبل  الرأينين ، ولكن هذا او عدم رجعية الق مبدأ أساسالاقتصادي و ذلك على 

 المبدأالطابع شبه الجزائي لقانون المنافسة ، وبالتالي لابد من استبعاد هذا  أساسبعض الفقه على 
الطابع غير المشروع للاتفاقات  بإلغاءللجاني والتي تسمح  الأصلحوالعمل طبقا لقاعدة القانون 

 .2رجعي  بأثروالممارسات التعسفية الحاصلة ،  والتجمعات

 الفرع الثاني : العلاقة بين النص القانوني والممارسات المستثناة 
من المعلوم انه لا تخضع للحظر الاتفاقات والممارسات التعسفية الناتجة عن الهيمنة الاقتصادية      
نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له و لكن  أوتصادية الناتجة عن تطبيق نص تشريعي التجميعات الاق و

كيفية ربط موضوع النص القانوني  توضيحتوضيح هذه العبارة والتي تتطلب  إلى الأمريحتاج 
 التوسع في ذلك ؟ إمكانيةبالتجميع الاقتصادية ، ومدى  أوبالممارسة المقيدة للمنافسة 

التساهل في اعتماد  أن إذهذا التساؤل في اختلاف النتائج المترتبة عليه ،  أهميةو تظهر مثل      
 الحظر من محتواه و ذلك لكثرة النصوص  أيالعام  المبدأ إفراغ إلىيؤدي  أنعلاقة السببية يمكن 
 .3تقييد المنافسة  إلىالقانونية التي تؤدي 

الفرنسي قد وضع مجموعة من الشروط  القضاء نأعلى سبيل المقارنة  أننذكر هنا  أنو يمكن      
تعتبر الممارسات المقيدة للمنافسة  الحدود في تحديد علاقة السببية بحيث لا لأبعدالهدف منها التشدد 

 أنللرقابة عليها دون  إجراءاتكان هذا الخير يكتفي فقط بوضع  إذاناتجة عن تطبيق نص قانوني 
 للنص القانوني . والمباشرةتكون الممارسة في نظره النتيجة الحتمية  أنلابد  إذيفرض حصولها 
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تتوفر بين الممارسات  أنبجدية خاصة التي يجب  السببيةيجب تقييم الطابع المباشر للعلاقة       
مقيد للمنافسة  إجراءالموضوعة حيز التنفيذ و النص المثار و بذلك لا يكون النص المثار يتضمن فقط 

 20عن القانون الصادر بتاريخ  تنتجالقيام به ، فمثلا  إلىيرغم المؤسسات  أن إلى افةإضبل يجب 
الحصرية ، لم يكن بالمكان  إلىالتسيير المحل التجاري السماح باللجوء  بإيجارالمتعلق  1956مارس 

منافسة متناسقة مع قواعد ال بأنهاالشرط  أواعتماد جميع النتائج المترتبة عن هذا الصنف من العقد 
 . 1قانوني لتطبيق هذه الصيغة التزامنطالما لا يوجد 

و في الأخير نشير إلى أنه يطبق الاستثناء الممنوح نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له    
الممارسات  أوبطريقة مشددة ، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن القواعد التي ترخص بمثل هذه الاتفاقات 

لتصرف ، والتي يتفرع منها مبدأ حرية المنافسة ، و لهذا تشدد مجلس ستحد من الحق في حرية ا
المنافسة الفرنسي عند تطبيق هذا الاستثناء ، فاعتبر أن الاتفاق لكي يرخص به يجب أن يكون التزام 
قانوني ، وليس نتيجة دعوة بسيطة ، لذلك نادرا ما تحقق هذه الوضعية بالرغم من أن العديد من 

 بهذا الاستثناء لتبرير الممارسة المقيدة للمنافسة . المؤسسات تمسكت
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 ــة : ــالخاتمــ
مسألة ملازمة لاقتصاد السوق ، يتم  المنافسة حرية ن أمن خلال هذه الدراسة  نستخلص       

جراءات إدارية ر و قوانين و تنظيمات مواأمن خلال  تكريسها ثيرا مباشرا على هياكل السوق أتؤثر توا 
، وأن تنظيم المنافسة لا يقصد به أبدا مجموعة القواعد التي تنتهي إلى كبت و سلوك المتعاملين فيه 

تهيئة المناخ  الذي يساعد الحرية الاقتصادية بل على العكس من ذلك فالذي نعنيه في هذا المقام هو 
على تجسيد هذه الحرية ، أي الإطار العام الذي تمارس فيه هذه الأخيرة ، وتحقيق هذا الأمر يقتضي 
البحث عن نقطة توازن بين أمرين لابد منهما وهما ، مبدأ حرية المنافسة كأهم مبدأ تقوم عليه أغلب 

بما يكفل عدم خروج المؤسسات عن نسق  السياسات الاقتصادية العالمية ، و ضرورة ضبط السوق 
 المشروعية وهي تمارس حقها في البحث عن العملاء .

وقد عمل المشرع الجزائري على تحقيق هذا التوازن المطلوب بين حرية المنافسة و بين ضبط      
ق ممارستها بقواعد أمرة تضمن الإطار العام الذي تمارس فيه هذه الحرية دون الإخلال بنظام السو 

حيث نجد أن المنظومة القانونية المتعلقة بالمنافسة ورغم النقائص المسجلة عليها إلا أنها تكفل 
للمؤسسات العمل في إطار منافسة حرة ونزيهة من خلال محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة ومن 

ر الهيئات خلال مجلس المنافسة الذي يناط به مهمة تطبيق نصوص قانون المنافسة ، دون إقصاء دو 
 القضائية في تطبيق هذه النصوص .

و قد سجلنا على المنظومة القانونية المتعلقة بالمنافسة جملة من الملاحظات الايجابية و السلبية     
 التي سنعرضها تباعا حسب تقسيمات هذه الدراسة :

 قواعد قانون المنافسة الجزائري :      
ريع الجزائري قد تم استنباطها إلى حد بعيد من التشريع الفرنسي إن قواعد تنظيم المنافسة في التش      

يكون هذا الإستنباط بطريقة غير مدروسة مما يؤدي إلى خلق نوع من  ، و في كثير من الأحيان
 الغموض .  

 نظام الأسعار في التشريع الجزائري :     
أ الحرية التي تفرضها قواعد يظهر نظام الأسعار في التشريع الجزائري قائما على أساس مبد     

العرض والطلب و مبدأ الشفافية التي تفرضها شفافية و نزاهة الممارسات التجارية ، إلا أن هذه الحرية 
، قد انتهى بها الأمر أيضا كاستثناء في آخر تعديل  89/12التي  ظهرت كاستثناء  في القانون رقم 
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أصبح نظام تحديد الأسعار هو الأصل نتيجة ما حيث  10/05لقانون المنافسة بموجب القانون رقم 
 تشهده السوق من فوضى و احتكار ومضاربة وسوق موازية .

 آليات حماية المنافسة في التشريع الجزائري :     
لم نقتصر في تطرقنا لموضوع حماية المنافسة على الآليات التي نص عليها قانون المنافسة      

والتي تعنى بحماية المنافسة من الممارسات التي تتم في إطار العلاقات الجماعية في السوق و إنما 
فعال غير نظرنا إليها من زاوية أعمق و هي الحماية التي يوليها التشريع الجزائري للمؤسسة من الأ

المشروعة التي تتم في إطار العلاقات الثنائية هذه الأخيرة التي  قد تؤدي إلى إقصاء المؤسسات من 
السوق ومن ثم التأثير على المنافسة بوجه عام ، فتوصلنا إلى أن القواعد العامة لتنظيم المنافسة 

من أجل تكريس منافسة حرة والممارسات التجارية تقوم على تبني الآليات الأكثر نجاعة و فعالية 
يجاد معاملات تجارية شريفة ونزيهة .   وا 

يعتبر مجلس المنافسة وسيلة هامة أدرك من خلالها المشرع أهمية ضبط العملية التنافسية       
فأعطاه كامل الصلاحية لمراقبة المنافسة وزوده بمختلف الوسائل و الآيات التي تمكنه من تحقيق هذا 

طة اتخاذ القرارات و توقيع العقوبات و ضمان تشكيلة منسجمة له من الأعضاء الهدف لاسيما سل
التابعين لأسلاك مختلفة ، رغم ما نسجله من خلال تعرضنا لهذه الهيئة ، حيث نجد أن مجلس 

 المنافسة  يتمتع باستقلالية نسبية ، حيث تبقى هناك تبعية مركزية .
العامة فيما يخص الطعن في قرارات مجلس المنافسة  إن خروج المشرع الجزائري عن القاعدة     

المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة بجعل الاختصاص في نظر هذا الطعن يعود للغرفة التجارية 
لمجلس قضاء الجزائر ، هو خروج غير مبرر ، خاصة و أنه كيف بنفسه مجلس المنافسة على أنه 

 سلطة إدارية بشكل واضح وصريح .
 ستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة :الا     
من  2لقد نص المشرع الجزائري على نطاق تطبيق قانون المنافسة بموجب نص المادة            

و الذي شمل كل النشاطات الاقتصادية أيا كانت صفة و طبيعة القائم بها سواء  03/03الأمر رقم 
لكنه استثنى من الأشخاص المعنوية عندما يتعلق كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما و 

الأمر بممارسة نشاطات تندرج في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام  
واستثنى في نص أخر من متابعة و إدانة الاتفاقات المقيدة للمنافسة و ممارسة التعسف في  استغلال 

ارسات و الاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ وضعية الهيمنة الاقتصادية  المم
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من  9تطبيقا له أو تلك الممارسات التي تحقق تقدم اقتصادي أو اجتماعي و ذلك بموجب نص المادة 
 . 03/03الأمر رقم 
من نطاق مراقبة التجميعات الاقتصادية والتي أضافها  إسبعدهاو هي نفس الاستثناءات التي         

، إضافة إلى سماحه للحكومة بالترخيص بالتجميع  08/12مكرر من القانون رقم  21بموجب المادة 
 الاقتصادي من الأجل المصلحة العامة كاستثناء على مراقبة مجلس المنافسة للتجميع الاقتصادية .

ثناءات نجد أن المشرع الجزائري يغلب المصلحة الاقتصادية على من خلال دراسة هذه الاست و      
 . حساب تكريس مبدأ حرية المنافسة 

يجب على المشرع أنه ترخيص الحكومة بالتجميع الاقتصادي إلا  جراءلإ الاقتصاديةرغم الفائدة       
 الاقتصاديةات التدخل بوضع ضوابط إجرائية تخص تدخل الدولة في مجال مراقبة التجميعالجزائري 

 .العامة نتيجة مرونة معيار المصلحة اتخاذهاقصد عرقلة القرارات السياسية التي يمكن للسلطة العامة 
و عموما فإن الثغرات القانونية التي تشوب المنظومة القانونية المتعلقة بالمنافسة تحتاج إلى       

 حلول بديلة يشارك الباحثين في تقديمها ولفت الانتباه لها ، لذلك فإننا نقدم الاقتراحات التالية :
، حفاظا على  معنىإعادة صياغة النصوص المشار إليها والتي تجمع عدة مصطلحات لها نفس ال -1

 .دقة النصوص و صرامتها 
 نقترح التكريس الفعلي لمبدأ حرية الأسعار الذي يعتبر من أهم و أبرز مقومات الاقتصاد الحر . -2
و تجسيد استكمال النقائص المتعلقة بفعالية دور مجلس المنافسة على غرار منحه استقلالية أكثر  -3

  .حتى لا يبقى مجرد أداة في يد السلطة التنفيذية لتطبيق سياستها هذه الاستقلالية على أرض الواقع 
قصد  الاقتصاديةالتدخل بوضع ضوابط إجرائية تخص تدخل الدولة في مجال مراقبة التجميعات  -4

 العامة. نتيجة مرونة معيار المصلحة اتخاذهاعرقلة القرارات السياسية التي يمكن للسلطة العامة 
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 المراجع :المصادر و قائمة 
 :أولا : المصادر
 أ( القران الكريم 

 ب( السنة النبوية 
 : الأساسي( التشريع ج
 28/02/1989المؤرخ في  89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور سنة  -1

 09، الجريدة الرسمية عدد  23/02/1989باستفتاء المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه 
 . 01/03/1989الصادرة بتاريخ 

  07/07/1996المؤرخ في  96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996سنة  دستور -2
، الجريدة الرسمية  28/11/1996نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  بإصداريتعلق 

 . 08/12/1996بتاريخ الصادرة  79د عد
، يتضمن  06/03/2016المؤرخ في  16/01بموجب القانون رقم  الصادر 2016دستور سنة  -3

 .07/03/2016الصادرة بتاريخ  14التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية عدد 

 ( التشريع العادي : د
الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالصفقات العمومية ،  17/06/1967المؤرخ في  67/90قانون  -1
 .17/06/1967الصادرة بتاريخ  36
قمع المخالفات الخاصة  و بالأسعارالمتعلق  29/04/1975المؤرخ في  75/37رقم  الأمر -2

  . 13/06/1975، الصادرة بتاريخ  38، الجريدة الرسمية عدد  الأسعاربتنظيم 
المدني ، الجريدة الرسمية عدد  ، يتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  الأمر -3

 13/05/1975المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  30/09/1975الصادرة بتاريخ  78
  . 13/05/2007الصادرة بتاريخ  31الجريدة الرسمية عدد 

 ، الجريدة الرسمية عدد يتضمن القانون التجاري  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر رقم  -4
  06/02/2005المؤرخ في  05/02قم المعدل والمتمم بالقانون ر 30/09/1975الصادرة بتاريخ  101

 .06/02/2005 الصادرة بتاريخ،  15الجريدة الرسمية عدد 
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و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  12/01/1988المؤرخ في  88/01قانون رقم  -5
 )الملغى (. 14/01/1988درة بتاريخ الصا 02الاقتصادية الجريدة الرسمية عدد 

الصادرة  29سعار ، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالأ 05/07/1989المؤرخ في  89/12قانون  -6
 )الملغى ( .19/07/1989بتاريخ 

 09افسة ، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمن 25/01/1995المؤرخ في  95/06رقم  الأمر -7
  (.)الملغى 09/02/1995الصادرة بتاريخ 

جيهي للمؤسسات الصغيرة المتعلق بالقانون التو  12/12/2001المؤرخ في  01/18القانون رقم  -8
 .15/12/2001المؤرخة في  77الجريدة الرسمية عدد  والمتوسطة

 48المتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد  19/07/2003المؤرخ في  03/03رقم  الأمر -9
  .20/07/2003الصادرة بتاريخ 

المتعلق بالممارسات التجارية ،الجريدة الرسمية  23/06/2004المؤرخ في  04/02رقم  الأمر -10
 . 27/06/2004 الصادرة بتاريخ 41دد ع

بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المتعلق  14/08/2004المؤرخ في  04/08القانون رقم  -11
  . 14/08/2004الصادرة بتاريخ  52الجريدة الرسمية عدد 

، الجريدة الرسمية  03/03يعدل ويتمم الأمر  25/06/2008المؤرخ في  08/12رقم قانون ال -12
  .02/07/2008الصادرة بتاريخ  36عدد 
، الجريدة الرسمية 03/03يعدل ويتمم الأمر  15/08/2010المؤرخ في  10/05نون رقم قاال -13

  .18/08/2010الصادرة بتاريخ  46عدد 
، الجريدة  04/02يعدل ويتمم القانون رقم  15/08/2010المؤرخ في  10/06قانون رقم ال -14

 .18/08/2010الصادرة بتاريخ  46الرسمية عدد 

 ( المراسيم الرئاسية :ه
 لمجلس المنافسةيحدد النظام الداخلي  17/01/1996المؤرخ في  96/44المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .17/01/1996 الصادرة بتاريخ  05الجريدة الرسمية رقم 
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المتعلق بالمنتجات والخدمات  12/05/1966المؤرخ في  66/114المرسوم الرئاسي رقم -2
،الصادرة بتاريخ  41ريدة الرسمية عدد ، الجالأسعارالموضوعة تحت نظام التصديق على 

14/05/1966 .  
 إصلاحلجنة  إحداثالمتضمن  22/11/2000المؤرخ في  2000/372المرسوم الرئاسي رقم  -3

 . 26/11/2000الصادرة بتاريخ  71الدولة ومهامها جريدة رسمية عدد 

 ( المراسيم التنفيذية :و
الذي يتضمن مقاييس تقدير مشاريع  14/10/2000مؤرخ في  2000/315المرسوم التنفيذي رقم  -1

    )الملغى (. 18/10/2000الصادرة بتاريخ  61التجميعات ، الجريدة الرسمية عدد  أوالتجميع 
المحدد لكيفيات الحصول على   12/05/2005مؤرخ في  05/175المرسوم التنفيذي رقم  -2

بعدم التدخل بخصوص الاتفاقيات و التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق الجريدة التصريح 
   .16/05/2005الصادرة بتاريخ   35الرسمية عدد

المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع   22/06/2005المؤرخ في  05/219المرسوم التنفيذي رقم  -3
 . 22/06/2005الصادرة بتاريخ  43الجريدة الرسمية عدد 

، يحدد شروط تحرير سند التحويل   10/12/2005مؤرخ في  05/468المرسوم التنفيذي رقم  -4
الصادرة بتاريخ ،  80كيفيات ذلك ،الجريدة الرسمية عدد  و الإجماليةووصل التسليم والفاتورة 

12/12/2005. 

 ثانيا : المراجع
 الكتب : ( أ
المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي ، بدون طبعة  أحمد محمد محرز ،  الحق في المنافسة  -1

 . 1994 مصر،دار النهضة العربية ،
أمل محمود شلبي ، التنظيم القانوني للمنافسة ، دراسة مقارنة ، بدون طبعة ، المكتب الجامعي  -2

 . 2008، مصر ،  الإسكندريةالحديث ، 
ة في الجزائر ، الطبعة الثانية ، دار هومة تيورسي محمد ، الضوابط القانونية للحرية التنافسي -3

 . 2015الجزائر ، 
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ج. ريبيير ، ر. روبلو ، ترجمة منصور القاضي ، المطول في القانون التجاري  ، الطبعة الأولى  -4
 . 2007مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، 

لسنة  3رنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم حسين الماحي ، حماية المنافسة ، دراسة مقا -5
 .2007و لائحته التنفيذية ، الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية للنشر و التوزيع ، مصر ،  2005

ديوان  ،ر، المحل التجاري، بدون طبعةالتجارية ، التاج الأعمال، عباس حلمي ، القانون التجاري  -6
 . 1983المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 . 2005محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدارية ، الطبعة الأولى ، دار العلوم ، الجزائر ، -7
معين فندي الشناق ، الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات -8

  . 2010الدولية ، بدون طبعة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، الأردن ، 

 :الرسائل والمذكرات  ب(
 الدكتوراه : أطروحات( 1
جلال مسعد ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، مذكرة لنيل الدكتوراه في القانون  -1

 .2012فرع قانون أعمال ، جامعة مولود معمري : تيزي وزو ، 
شهادة الدكتوراه في ، في الجزائرط النشاط الاقتصادي منصور داود ، الآليات القانونية لضب -2

  .2015/2016الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
أطروحة مقدمة لنيل آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري ، لعور بدرة ،  -3

 .2013/2014شهادة دكتوراه تخص قانون أعمال ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 ( مذكرات الماجستير :2
بوحلايس الهام ، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -1

 . 2004/2005القانون الخاص ، جامعة منتوري قسنطينة ، 
شفار نبية ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ، مذكرة لنيل شهادة  -2
 .  2012/2013هران ، و ماجستير في القانون الخاص ، جامعة ال
عياد كرالفة أبو بكر ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في -3

 . 2013/2014الحقوق ، تخصص قانون الأعمال المقارن ، جامعة وهران ، 
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وق في القانون الجزائري على ضوء القانون قوسم غالية ، التعسف في وضعية الهيمنة على الس -4
 . 2006/2007عمال ، جامعة بومرداس الأالفرنسي ، مذكرة لنيل درجة ماجستير في قانون 

كحال سلمى ، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -5
 . 2009/2010بومرداس ،  العلوم القانونية ، فرع قانون أعمال ، جامعة محمد بوقرة ،

نجاة بن جوال ، النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة ، مذكرة مكملة  -6
 . 2014/2015لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 

 مذكرات الماستر :(  3
 أعمال، تخصص قانون  أكاديميفي التشريع الجزائري،مذكرة ماستر  الأسعارحمزة قواس ، نظام  -1

 . 2012/2013جامعة ورقلة ، 
كريمة ، مبدأ حرية الأسعار في القانون الجزائري ، مذكرة في  طالبي فاطمة الزهراء ، عاشور -2

 .2013/2014إطار مقتضيات نيل شهادة الماستر في قانون الأعمال ، جامعة الأغواط 
الزهراء قادير ، التعسف باستعمال القوة الاقتصادية في السوق في القانون الجزائري ، مذكرة  فاطمة-3

 .2015/2016تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر فرع قانون الأعمال ، جامعة الوادي ، 

 ( مذكرات شهادة التخرج من المدرسة العليا للقضاء :4
لمدرسة العليا للقضاء  تخرج لنيل شهادة ا عماري بلقاسم ، مجلس المنافسة، مذكرة -1

2005/2006. 
قوعراب فريزة ، ردع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة  -2

 .2007/2008المدرسة العليا للقضاء ، 

 (المحاضرات :5
لطلبة السنة ثانية ماستر تخصص قانون  تياب نادية ، محاضرات في مادة الصفقات العمومية ،-1

 .2014/2015جامعة بجاية ،  أعمال ،

 المقالات :ج( 
بن عزة محمد ، دراسة في مبادئ حرية المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري ، مجلة الندوة  -1

 . 2013للدراسات القانونية، العدد الأول ، سنة 
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بوقندورة عبد الحفيظ ، الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة  ، مداخلة للملتقى الوطني  -2
مارس  17و  16 سوق ، جامعة قالمة ، يوميحول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة و ضبط ال

2015. 
مع الوجهة زبيري بن قويدر ، مظاهر الارتباك في اعتماد النصوص القانونية و عدم تماشيها -3

صناعة التشريع في ظل الحكم الراشد بين  أسسحول  الأولالاقتصادية ، مداخلة للملتقى الدولي 
 بدون سنة نشر .، تحديات المرحلة و تطلعات التنمية  ، جامعة زيان عاشور 

سهيلة بوخميس ، مبدأ حرية المنافسة بين الشريعة والقانون ، مداخلة من الملتقى الوطني حول  -3
 .2015مارس  17و  16نون المنافسة بين تحرير المبادرة و ضبط السوق ، جامعة قالمة ، يومي قا
مزغيش عبير ، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة ، مجلة  -4

 ، الجزائر ، بدون سنة نشر .11الفكر ، عدد 
المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية في ظل اقتصاد منصوري الزين ، دور الدولة في تنظيم  -5

 . 2004، جوان  21مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية ، عدد ، السوق  حالة الجزائر
المنافسة قراءة في قانون الصفقات العمومية ، مداخلة الملتقى الوطني  مبدأفارة سماح ، تفعيل  -6

مارس  17و16عة قالمة ، يومي السوق ، جامحول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط 
2015. 
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